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  المقدمة

على آلھ وصحبھ ومن الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله ، و

  والاھم بالنفع والخیر إلى یوم الدین 

  أ د ،،،

فإنھ مما لا یخفي على دارسي القانون ، والمشتغلین بتطبیقھ أن ھناك علاقة 

  .وثیقة الصلة بین القانون والاقتصاد ، فكلاھما یؤثر في الآخر ویتأثر بھ 

فروع القانون التي تساھم وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة یُعَدُّ من أھم 

في تفعیل النشاط الاقتصادي ، وتساعد في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في 

  .المجتمع

وبیان ذلك أن القواعد القانونیة والإجراءات التي تكفل للأفراد والمؤسسات 

والكیانات الاجتماعیة حقوقھم وتنظم تعاملاتھم وتضمن لھم القضاء العادل 

رة تشجعھم على الاستثمار والتعامل والتعاقد تحقیقاً النافذ عند الضرو

  .لمصالحھم التي یسعون إلیھا 

وقد أدي التقدم الاقتصادي بدوره إلى ظھور العدید من النظم والقواعد 

  .القانونیة في شتي فروع القانون 

لذلك استشعر المقنن المصري الضرورة الوطنیة المتمثلة في مدي مواكبة 

القضائیة للاتجاھات الاقتصادیة السائدة في المجتمع ، خاصة القوانین والنظم 

الظروف التي تحیط بالقضاء المصري والتي تؤدي إلى تفشي ظاھرة البطء 

في التقاضي ، وعدم مسایرة القضاة للأحوال الاقتصادیة المتجددة ، التي 

  .تحتاج إلى خبرات متمیزة 

منازعات الاقتصادیة من خلال فحاول المقنن بدایة أن یجد الحلول المناسبة لل

طرق أخري ، غیر القضاء التقلیدي في الدولة مثل قضاء التحكیم بموجب 

 ، وإنشاء دوائر جدیدة بمحاكم القضاء الإداري ١٩٩٤ لسنة ٢٧القانون رقم 

  .أو المحاكم الكلیة بنظر منازعات الاستثمار 
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ظل المقنن ولكن ھذه الحلول لم تحقق نسبة مطمئنة من الھدف المقصود و

یبحث عن الحل الأمثل في ھذا المجال حتى تلاقت ھذه الضرورة التشریعیة مع 

  .تخصصة بنظر نوع معین من القضایافكرة الاتجاه نحو إنشاء محاكم م

 بإنشاء محكمة الأسرة وقد ٢٠٠٤ لسنة ١٠وبالفعل صدر القانون رقم 

لما بدأت نجحت مكمة الأسرة نجاحاً واضحاً منذ تطبیق ھذا القانون و

المنازعات الاقتصادیة تتزاید ، وظھرت المجالات الاقتصادیة التي لم تقف عند 

حد ، مما جعل الحاجة إلى الخبرات الاقتصادیة والاستثماریة للقضاة تزداد 

یوماً بعد یوم  بل دعت الضرورة إلى إنشاء محكمة متخصصة لنظر القضایا 

 حتي یمكن لھا النظر في ھذه والمنازعات المتعلقة بالشئون الاقتصادیة ن

  .القضایا بشكل ناجز وغیر معطل للمصالح الاقتصادیة في المجتمع

م بإنشاء المحاكم ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠بناء على ذلك أصدر المقنن القانون رقم 

  .الاقتصادیة 

وبصدور ھذا القانون أصبح لدینا محاكم متخصصة للفصل في العدید من 

ا أمام المحاكم العادیة وأن ھذه المحاكم مزودة القضایا التي یتعسر الفصل فیھ

بقضاة مدربین ، ولدیھم الخلفیة المطلوبة من المعلومات والتكنولوجیا في 

مجالات الاقتصاد والاستثمار وسائر المجالات الحدیثة في ھذا المجال 

بالإضافة إلى الخبراء الذین تستعین بھم المحاكم الاقتصادیة في كافة المجالات 

  .لجداول التي تنظمھا وزارة العدلتحتاج إلیھا طبقاً لالتي 

وبتطبیق ھذا القانون تكشف لنا أننا أمام نوع متخصص من القضاء ، لھ 

ذاتیتھ المستقلة ، ولھ دوره المتمیز في نظر المنازعات التي تحمل الطابع 

الاقتصادي  مما یؤدي إلى توفیر المزید من الجھد والوقت ، وذلك من أھم 

  .مل التي تساھم في النماء الاقتصادي في الدولة العوا

ھذا ویلاحظ أن التطبیق العملي لقانون المحاكم الاقتصادیة تواجھھ إشكالیات 

ومعوقات تحتاج إلى بذل الجھد وإعمال الفكر للتغلب علیھا وإیجاد الحلول 

  .المناسبة لھا 
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ید الخصوصیة فأردت بإعداد ھذا البحث أن أساھم في حل ھذه المشكلات وتحد

الإجرائیة التي یتسم بھا العمل القضائي ، داخل المحكمة الاقتصادیة من حیث 

  .صدور أحكامھا ، والطعن فیھا وكیفیة تنفیذھا 

 ١٢٠وحتى تكتمل الفائدة من الدراسة فإني أتعرض لفكرة عامة عن القانون 

ظام م ، بإنشاء المحاكم الاقتصادیة وحدود ھذا الاختصاص والن٢٠٠٨لسنة 

  القانوني لھذا النوع من القضاء وذلك من خلال الخطة التالیة 

  ط اث

  قسمت البحث إلى مقدمة ومبحث تمھیدي ، وخمسة مباحث وخاتمة 

  في أھمیة الموضوع والفائدة من دراستھ : المقدمة 

  فكرة المحكمة الاقتصادیة ونظامھا القانوني : المبحث التمھیدي 

  ات المحكمة الاقتصادیة اختصاص: المبحث الأول 

  خصوصیة الفصل بین مرحلتي تحضیر الدعوي والحكم فیھا : المبحث الثاني 

الإشكالیات العملیة التي یثیرھا تطبیق قانون إنشاء المحاكم : المبحث الثالث 

  الاقتصادیة 

  الطعن في الأحكام الاقتصادیة : المبحث الرابع 

  دیة تنفیذ الأحكام الاقتصا: المبحث الخامس 

  في أھم النتائج والتوصیات : الخاتمة 



 
- ١٩٩٢ -

  المبحث التمهيدي

  فكرة المحكمة الاقتصادية ونظامها القانوني

  

بدأت فكرة إنشاء محاكم متخصصة في نظر المنازعات الاقتصادیة مع ظھور 

العدید من القوانین المالیة والاقتصادیة ، مثل قانون حمایة الملكیة الفكریة 

الات وقانون التأجیر التمویلي وقانون ضمانات وحوافز وقانون تنظیم الاتص

  .الاستثمار وقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي 

إذ أن المكونات الطبیعیة للقاضي المصري تجعل إلمامھ بھذه القضایا 

والمنازعات المالیة والاقتصادیة لم یكن على الوجھ المطلوب ، مما یجعل 

 إنشاء نوع من المحاكم المتخصصة في ھذا قواعد العدالة الناجزة تقتضي

م بإنشاء ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠المجال ، وھذا ما دعا إلى صدور القانون رقم 

  .المحاكم الاقتصادیة 

ھذا ، ویلاحظ أن المقنن كان حریصاً على تطبیق مبدأ التخصص أمام درجتي 

علھ التقاضي في المرحلتین الابتدائیة والاستئنافیة ھذا بالإضافة إلى ما ف

  .المقنن من تشكیل دوائر اقتصادیة بمحكمة النقض 

  :تعريف المحكمة الاقتصادية 

ھي محكمة تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف ، یرأسھا رئیس 

بمحاكم الاستئناف ، وتشكل من دوائر ابتدائیة وأخري استئنافیة ویكون 

  ویختص دون قضاتھا من بین قضاة المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف 
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  )١(غیرھا بنظر الدعاوي والمنازعات ذات الطابع الاقتصادي

  :تشكيل المحكمة الاقتصادية 

سبق أن ذكرت أن المحكمة الاقتصادیة تتكون من دائرتین إحداھما ابتدائیة 

  .والأخري استئنافیة ، ولكل منھما تشكیل قانوني 

دیة تشكل من ثلاثة رؤساء فالدائرة الابتدائیة أو المحكمة الابتدائیة الاقتصا

  .بالمحاكم الابتدائیة 

والدوائر الاستئنافیة أو المحكمة الاستئنافیة الاقتصادیة تشكل من ثلاثة من 

   .)٢(قضاة الاستئناف یكون أحدھم بدرجة رئیس محكمة استئناف 

فالمحكمة الاقتصادیة تتكون من ھؤلاء القضاة ، المشار إلیھم في القانون 

العدل الرعایة اللازمة لھؤلاء القضاة من ناحیة تلقیھم الدورات وتتولي وزارة 

التدربیة اللازمة للعمل في ھذه المحاكم وتأھیلھم بإحدي اللغات الأجنبیة ، 

                                                           

تنشأ بدائرة : ( من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه ) ١(تنص المادة )١(

بندب لرئاستها " الاقتصادية المحكمة "اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي 

رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة يصدر 

باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلي ، وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر 

ل بعد ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العد

  .أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي 

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار 

المحاكم الاقتصادية ويجوز أن تنعقد عند الضرورة في أي مكان آخر وذلك بقرار من 

 ).وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية 
تشكل كل دائرة من الدوائر : ( من قانون المحاكم الاقتصادية على أن ) ٢(تنص المادة )٢(

  .الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية 

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون 

 )أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف
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حتى یتمكنون من الاطلاع على قضاء الدول الأخري ، ویكون القاضي ملماً 

  .مار بكافة المستحدثات المحلیة والعالمیة في مجال الاقتصاد والاستث

  :المحكمة الاقتصادية في الفقه الإسلامي 

إن فكرة المحاكم المتخصصة عموماً لیست غریبة على قواعد الفقھ الإسلامي 

، بل إن مدلول القضاء عند الفقھاء یمتد لیشمل كل أنواعھ ومنھا أن یقتصر 

قضاء القاضي وحده على الفصل في نوع معین من الدعاوي یحدد لھ سلفاً ، 

   .)١( في غیر ما حدد لھ ولا یقضي

  .والمحاكم الاقتصادية واحدة من هذه المحاكم المتخصصة 

  :وبناء على ذلك يمكن تعريفها طبقاً لأحكام الفقه الإسلامي بأنها 

ھي المحاكم التي یحدد لھا ولي الأمر اختصاصاً ببعض الدعاوي ذات الطبیعة 

 غیرھم وذلك الاقتصادیة ویخصص لھا قضاة للفصل في منازعاتھا دون

   .)٢(بموجب كتاب ولي الأمر إلى القاضي بتولیتھ 

وبناء على ھذه التولیة بنظر القاضي المنازعات الاقتصادیة ، ویفصل فیھا ، 

   .)٣(ویكون حكمھ نافذاً إذا صادف محلھ ، ولم یتعد بھ إلى خارج اختصاصھ 

 النوعیة أما إذا لم یكن عقد تولیة القاضي غیر صریح في تحدید اختصاصاتھ

   .)٤(، یتلمس ذلك من خلال العرف ومقتضي الحال 

                                                           

 طبعة ٢٤٤ / ٨نهاية المحتاج : والرملي ٧٠ الأحكام السلطائية ص : ماوردي ال)١(

 م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٦الحلبي 

 ٢٤٤ / ٨نهاية المحتاج : الرملي )٢(

 ٧٠الأحكام السلطانية ص : الماوردي )٣(

  ١٩٩٨ مطبعة دار الميل بيروت ٢٤٨الطرق الحكمية : ابن القيم )٤(
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  المبحث الأول

  اختصاص المحاكم الاقتصادية

یُحمد للمقنن المصري في ھذا المجال أنھ قام بتحدید اختصاص المحكمة 

الاقتصادیة فیما یتعلق بالقضایا الجنائیة وغیر الجنائیة الناجمة عن تطبیق 

  .حاكم الاقتصادیة ، وذلك على سبیل الحصر القوانین المبینة بقانون الم

كما حدد المقنن نصاباً لقیمة المنازعات والدعاوي الاقتصادیة یفرق بین ما 

  .یعد ابتدائیاً منھا وما یعد استئنافیاً 

فالدعاوي والمنازعات الاقتصادیة التي لا تتجاوز قیمتھا خمسة ملایین جنیھ 

  .تختص بنظرھا الدوائر الابتدائیة 

 ما زاد عن ذلك ، أو كانت المنازعة غیر مقدرة القیمة تختص بنظره أما

  .الدوائر الاستئنافیة الاقتصادیة بشكل مبتدأ 

وقد وسع المقنن في الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادیة إلى أكثر من ذلك 

حیث عقد لھا اختصاصاً بنظر الطعون التي ترد على أحكام الدائرة الابتدائیة  

على ھذه الأحكام أمام الدائرة الاستئنافیة بتلك المحكمة ، كما حیث یطعن 

تختص الدائرة الاقتصادیة بمحكمة النقض بالفصل في الطعون بالنقض في 

الأحكام الصادرة في مواد الجنایات والجنح والاحكام الصادرة ابتداءً من 

  .الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة 

لابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة بنظر منازعات التنفیذ وأخیراً تختص الدوائر ا

  .الوقتیة والموضوعیة المتعلقة بالأحكام الاقتصادیة 

   :.وفيما يلي أتعرض لكل من هذه الاختصاصات بشئ من التفصيل

اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر كافة الدعاوي التي تنشأ عن : أولاً 

  :شاء المحاكم الاقتصادية تطبيق القوانين المحددة في قانون إن
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في الحقیقة لم یقصر المقنن اختصاص المحكمة الاقتصادیة على نظر القضایا 

والدعاوي ذات الطابع الاقتصادي، وإنما جعل اختصاصھا یمتد لیشمل 

الدعاوي الجنائیة الناشئة عن الجرائم المنصوص علیھا في القانون المشار 

  :إلیھ ، وبیان ذلك كما یلي 

  :عاوي الجنائية الاقتصادية الد) ١(

  ھي الدعاوي التي تنشأ عن الجرائم المنصوص علیھا في القوانین الآتیة 

  قانون العقوبات في شأن جریمة التفالس -١

 لسنة ١٠ قانون الإشراف والرقابة على التأمین في مصر رقم  -٢

 م١٩٨١

 قانون الشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات  -٣

  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ولیة المحدودة رقم المسئ

 ١٩٩٢ لسنة ٩٠ قانون سوق رأس المال رقم  -٤

 ١٩٩٧ لسنة ٨ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم  -٥

  ١٩٩٥ لسنة ٩٥ قانون التأجیر التمویلي رقم  -٦

 ٢٠٠٠ لسنة ٩٣ قانون الإبداع والقید المركزي للأوراق المالیة رقم  -٧

 ٢٠٠١ة  لسن٤٨ قانون التمویل العقاري رقم  -٨

  ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم  -٩

 لسنة ٨٨ قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد رقم  -١٠

٢٠٠٣ 

 قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارھا رقم  -١١

١٩٨٨/ ١٤٦ 

 لسنة ١٧ قانون التجارة بشأن الصلح الواقي من الإفلاس رقم  -١٢

١٩٩٩ 

 حمایة الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات  قانون -١٣

 ١٩٩٨ لسنة ٦١الضارة في التجارة الدولیة رقم 

 ٢٠٠٣ لسنة ١٠ قانون تنظیم الاتصالات رقم  -١٤

 ٢٠٠٦ لسنة ٦٧ قانون حمایة المستھلك رقم  -١٥

 لسنة ٣ قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  -١٦

٢٠٠٥ 
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 الالكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعیة  قانون تنظیم التوقیع

   .٢٠٠٤ لسنة ١٥تكنولوجیا المعلومات رقم 
 

المنازعات والدعاوي غير الجنائية التي تختص بنظرها المحاكم : ثانياً 

  الاقتصادية

من قانون المحاكم الاقتصادیة على أنھ فیما عدا المنازعات ) ٦(نصت المادة 

لة تختص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم والدعاوي التي یختص بھا مجلس الدو

الاقتصادیة دون غیرھا بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تتجاوز قیمتھا 

  :خمسة ملایین جنیھ والتي تنشأ عن تطبیق القوانین الآتیة 

  قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارھا  -١

  قانون سوق رأس المال  -٢

  الاستثمار قانون ضمانات وحوافز -٣

 قانون حمایة الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات  -٤

 .الضارة في التجارة الدولیة 

  قانون التأجیر التمویلي -٥

 قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجیا ، والوكالة التجاریة ،  -٦

 وعملیات البنوك  والإفلاس والصلح الوقي منھ 

  قانون التمویل العقاري  -٧

  حمایة حقوق الملكیة الفكریة قانون -٨

  قانون تنظیم الاتصالات -٩

  قانون تنظیم التوقیع الالیكتروني -١٠

  قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة -١١

 قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات  -١٢

 .ذات المسئولیة المحدودة 

   قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد -١٣
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یلاحظ ھنا أن الدوائر الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة تختص بنظر المنازعات و

والدعاوي الناشئة عن تطبیق القوانین المشار إلیھا فیما لا یتجاوز خمسة 

   )١(ملایین جنیة 

أما الدوائر الاستئنافیة الاقتصادیة فھي المختصة بالنظر ابتداءً في كافة 

 تطبیق نفس القوانین السابقة إذا جاوزت المنازعات والدعاوي الناشئة عن

   .)٢(قیمتھا خمسة ملایین جنیھ أو كانت غیر مقدرة القیمة 

  القاضي الفرد في المحكمة الاقتصادية واختصاصاته

تقتضي ضرورة الموائمة أن یتضمن تشكیل المحكمة الاقتصادیة قاضیا 

یھا من فوات للأمور المستعجلة لیفصل في المسائل المستعجلة التي یخشي عل

الوقت  وتختص بھا المحكمة الاقتصادیة إذ لا یعقل أن یكون النزاع اقتصادیاً 

  .، ویعرض الشق المستعجل منھ على قاضي الأمور الوقتیة بالمحكمة العادیة 

وھذا ما فعلھ المقنن المصري في المادة الثالثة من قانون المحاكم الاقتصادیة 
دیة قاض فرد أو أكثر بدرجة رئیس محكمة  حیث یُعین بالمحكمة الاقتصا)٣(

                                                           

  المحاكم الاقتصادية  من قانون١ /٦مقتضي نص المادة )١(
    من قانون المحاكم الاقتصادية ٢ / ٦مقتضي نص المادة )٢(
تعيني الجمعية العامة : (من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه ) ٣(تنص المادة )٣(

للمحكمة الإقتصادية ، في بداية كل عام قضائي قاضياً أو أكثر من قضاتها ، بدرجة 

على الأقل ليحكم بصفة مؤقتة ، ومع عدم المساس ) أ( الفئة رئيس للمحاكم الابتدائية من

بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت والتي تختص 

  .بها تلك المحكمة 

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولي الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، 

  .المحكمة الاقتصادية وذلك في المسائل التي تختص بها 

كما يصدر ، وأياً كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر الأداء في تلك المسائل ، وفي 

حالة إمتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوي أمام إحدي الدوائر الإبتدائية أو الأستئنافية 

 )للمحكمة ، بحسب الأحوال  
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لیختص بالقضاء في الأمور المستعجلة ، والأوامر على ) أ(ابتدائیة من الفئة 

  .العرائض والأمور الوقتیة وأوامر الأداء 

  اختصاصات القاضي الفرد في المحكمة الاقتصادية

، وفقاً للنص السابق ذكره خوّل المقنن القاضي الفرد اختصاصات متعددة 

  :أتعرض لبیانھا بالتفصیل المناسب على النحو التالي 

  :الفصل في المسائل المستعجلة )١(

أسند المقنن في قانون المحاكم الاقتصادیة إلى القاضي الفرد المعین بھا مھمة 

الحكم بصفة مؤقتة ، ودون المساس بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة 

  .التي یخشي علیھا من فوات الوقت 

  حیث )١(ا الاختصاص تحكمھ القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات وھذ

  :یلزم توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل وھي 

 . أن یكون المطلوب إجراءً وقتیاً  -١

 . أن یكون ھناك خشیة من فوات الوقت  -٢

   رجحان وجود الحق  -٣

كمة ومن الجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن القاضي المستعجل في المح

الاقتصادیة یتقید بنطاق اختصاص المحكمة الاقتصادیة ، ولا یخرج عنھ ولكن 

السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ، ما مدي اختصاص الدائرة الابتدائیة أو 

الإستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة بالفصل في الدعاوي المستعجلة ، إذا رفعت 

  إلیھا بطریق التبعیة عند الفصل في موضوع النزاع 

لإجابة على ھذا التساؤل یمكنني القول بأن ھذه المسألة لم یتعرض لھا قانون ل

المحاكم الاقتصادیة ، وبذلك یتعین الرجوع إلى القاعدة العامة في قانون 

                                                           

 مع النص العام في قانون جاء قانون المحكمة الاقتصادية في هذه النقطة متفقاً)١(

ونظراً لأن قانون المحكمة ) مرافعات /٤٥(المرافعات المدنية والتجارية وهو نص المادة 

الاقتصادية لم يتعرض لبيان الإجراءات التي يجب اتباعها عند الفصل في هذه المسألة  

 .فإنه يلزم مراعاة القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
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المرافعات ، والتي تخول محكمة الموضوع الاختصاص بھذه المسائل إذا 

   .)١(رفعت لھا بطریق التبعیة 

ستعجلة إلى الدائرة الابتدائیة أو الاستئنافیة وعلى ذلك إذا رفعت مسألة م

بالمحكمة الاقتصادیة عند نظرھا موضوع النزاع فإنھ یحق لھا الفصل في 

  المسألة المستعجلة

  :قاضي الأوامر على العرائض )٢(

أوكل القانون إلى القاضي الفرد بالمحكمة الاقتصادیة سلطة إصدار الأوامر 

 ، في المسائل التي تدخل في اختصاص )٢(على عرائض والأوامر الوقتیة

المحكمة الاقتصادیة ھنا ، ویلاحظ أن قانون المحاكم الاقتصادیة في ھذه 

النقطة جاء مغایراً لما علیھ الحال في قانون المرافعات ، حیث إن مقتضي 

 مرافعات یخیر الخصم الذي لھ وجھ في استصدار أمر بین ١٩٤نص المادة 

ي الوقتي بالمحكمة المختصة أو إلى رئیس الھیئة تقدیم العریضة إلى القاض

التي تنظر الدعوي  بینما یقصر قانون المحاكم الاقتصادیة إصدار الأمر على 

عریضة على القاضي الوقتي بالمحكمة الاقتصادیة إصدار الأمر على عریضة 

على القاضي الوقتي بالمحكمة الاقتصادیة ، ولا یعطي أي سلطة لرئیس 

  .تنظر الدعوي في إصدار الأمر الھیئة التي 

وعلى أساس أن قانون المحاكم الاقتصادیة قانون خاص ، فإنھ یقید النص 

العام الوارد في قانون المرافعات ، ویعمل بأحكام قانون المحاكم الاقتصادیة 

  .كامھفي ھذه المسألة ، ولا یسري في شأنھ أي حكم یخالف أح

                                                           

يندب في مقر المحكمة الإبتدائية قاض من : (  مرافعات على أنه ٤٥تنص المادة )١(

قضاتها يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي 

  .يخشي عليها من فوات الوقت 

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص 

مة المواد الجزئية ، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه لمحك

 )المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية   
  من قانون المحاكم الاقتصادية ، سالفة الذكر ٢ / ٣مقتضي نص المادة )٢(
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  :قاضي أوامر الأداء )٣(

 المشار إلیھ في قانون المحاكم الاقتصادیة على النحو السابق یتولي القاضي

إصدار أوامر الأداء ، أیا كانت قیمة الحق محل الطلب ، في المسائل التي 

  )١(تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادیة 

ویلاحظ أن السلطة المسندة إلى ھذا القاضي في المحكمة الاقتصادیة تختلف 

ور الوقتیة ، طبقاً للقواعد العامة وذلك لأن قاضي كثیراً عن سلطة قاضي الأم

الأمور الوقتیة طبقاً للقواعد العامة لا یختص بإصدار أوامر الأداء ، لأنھا من 

قبیل القضاء الموضوعي  ویختص بھا قاضي المحكمة الجزئیة إذا كانت قیمة 

إن الطلب لا تجاوز أربعین ألف جنیھ  أما إذا تجاوزت الأربعین ألف جنیھ ف

  .رئیس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائیة ھو الذي یختص بإصدار الأمر 

بینما في قانون المحاكم الاقتصادیة تعین الجمعیة العامة للمحكمة الاقتصادیة  

قاضیاً بدرجة رئیس محكمة على الأقل ، وتمنحھ سلطة إصدار أوامر الأداء 

لة والأمور الوقتیة ، إضافة إلى اختصاصھ بالقضاء في الأمور المستعج

  .وقضاء الأوامر على عرائض 

 الذي یختص – وحده –فھذا القاضي المعین من المحكمة الاقتصادیة ھو 

بإصدار الأوامر ، ودون تقیید بنصاب معین ، أي أن اختصاصھ منعقد أیاً 

   .)٢(كانت قیمة الحق محل الطلب

  اختصاصات المحكمة الاقتصادية في الفقة الإسلامي

م أن الاختصاص القضائي كثیرا ما تكلم عنھ فقھاء الشریعة الغراء معلو

  :واعتماداً على كلامھم یمكن تعریفھ بأنھ 

                                                           

  من قانون المحاكم الاقتصادية ، سالفة الذكر٣ / ٣مقتضي نص المادة )١(
 ، ٦٢-٦١المحاكم الاقتصادية في القانون المصري ص : حر عبد الستار إمام س/د)٢(

 .م٢٠٠٨طبعة دار النهضة العربية 
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السلطة القضائیة التي یتمتع بھا قاض أو جھة قضائیة ، ویخول لھا حق 

   .)١(النظر والفصل في القضایا المرفوعة إلیھا 

أمر لھ أھمیتھ لدي ولاشك أن تخصیص القضاء بنوع المنازعة وطبیعتھا 

فقھاء الشریعة الإسلامیة ، حیث إنھ یبین حدود وظیفة القاضي وولایتھ ، 

ویعتبر معیاراً واضحاً في صحة الأحكام أو خطأھا كما أن تحدید اختصاص 

القاضي بنوع الخصومة یكشف عن القواعد الشرعیة التي استند إلیھا ولي 

ین الحق في الدفع بعدم الأمر عند تولیة القاضي وھذا یعطي المتقاض

   .)٢(اختصاص القاضي إذا تعدي حدود ھذا الاختصاص 

وقد تبین لي من خلال مطالعة كلام الفقھاء في ھذه المسألة أن ھذا الكلام 

  .ینطبق على أنواع الاختصاص القضائي ، كل على حدة 

وذك أرض دث ن ذه اواع  ا ا  او 

 ا  

  الاختصاص الوظيفي للمحكمة الاقتصادية في الفقه الإسلامي )أ(

عرف الفقھ الإسلامي ، بل سبق غیره من الأنظمة ، في معرفة تعدد جھات 

التقاضي ، وبناء على ھذا المبدأ فإن الجھة القضائیة التي یحدد اختصاصھا ، 

ره ، فإن تلتزم بمحاكمھا بالقضاء في حدود ھذا الاختصاص ولا تتعداه إلى غی

جاوزت ذلك ، یبطل حكمھا ، لعدم دخول القضیة في ولایتھا ، أي أن حكمھا 

  .لم یصادف محلا شرعیاً 

والمحكمة الاقتصادیة طبقاً لذلك تختص بالدعاوي التي أسند إلیھا الفصل فیھا 

ولا یجوز لھا أن تحكم في غیرھا ، ومن ثم فإن أحكامھا تنفذ إذا صادفت محلا 

كون لھا اعتبار إذا تعدت فیھا إلى غیرھا مما یخرج عن حدود شرعیاً ، ولا ی
                                                           

 ، طبعة دار الفكر ١١٣التنظيم القضائي ص : حامد أبو طالب / أستاذي الدكتور )١(

 ١٩٨٢العربي 
 العربي  ، طبعة دار الفكر٣٥-٣٤القضاء في الإسلام ص : عبد العزيز بديوي / د.أ )٢(

١٩٧٩ 
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ولایتھا كما لا یجوز لھا أن تنكر العدالة وتتخلي عن القضاء وإن حدث ذلك 

  )١(یأثم فاعلھ 

والدلیل على ذلك أن النظام القضائي الإسلامى عرف أنواعاً معینة من القضاء 

  )٢(الاستثنائى ،كالقضاء العسكرى وقضاء الأحداث 

ومن ذلك ماروي أن عمر بن الخطاب رضى االله عنھ أسند قضاء الاحداث إلى 

  )٣(عاملھ على الكوفة وھو عمار بن یاسر

  :الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في الفقه الإسلامي )ب(

یقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادیة عند الفقھاء القدر الذي یحدده 

اوي والمنازعات والذي یخول المحكمة وحدھا ولي الأمر للقاضي من الدع

  سلطة الفصل فیھا 

وبناء على ھذا التخصیص لا یملك ھذا القاضي أن ینظر في غیر ھذا القدر 

من الدعاوي ، لعدم ولایتھ بالنسبة لھا وإذا عرضت علیھ منازعة خارج ھذا 

لنوعیة ، القدر المحدد لھ وأصدر فیھا حكماً یكون حكمھ مخالفاً لحدود ولایتھ ا

   .)٤(ویقبل الطعن علیھ بعیب عدم الاختصاص

                                                           

 ، وعطية ٢٤١ / ٨نهاية المحتاج :  والرملي ٧٢الاحكام السلطانية ص : الماوردي )١(

  ٢٤٨ وابن القيم ك الطرق الحكمية ص ١٤١القضاء في الإسلام : مشرفة 

الفصل فى الجرائم الخطيرة التى تهدد أمن وإستقرار الدولة ، : يراد بقضاء الأحداث ) ٢(

  .طبعة دار النفائس ، بيروت ) ٢٦٦ص ..(القضائية السلطة :ظافر القاسمى 

  ه ١٤٠٧ دار الكتب العلمية، بيروت ٢/٥٤٣تاريخ الأمم والملوك : الطبرى) ٣(

الأحكام :  ، طبعة بيروت ، بدون تاريخ والماوردي ١٠/١١٨الزخيرة : القرافي )٤(

 ١٤١القضاء في الإسلام ص : عطية مشرفة / ود٧٣السلطانية ص 
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لأن الواجب على القاضي المتخصص بنوع من القضاء أن یحترم ولایتھ 
الخاصة ،ویلتزم بعقد التولیة الصادر إلیھ من ولي الأمر ولا شك أن أحكام 

  .)١(القاضي إذا تعدي حدود ولایتھ تكون باطلة 

فأما إن كانت ولایتھ  ( – یرحمھ االله –ردي وفي ھذا المعني یقول الإمام الماو
خاصة فھي منعقدة على خصوصھا ومقصورة النظر على ما تضمنتھ ، كمن 

 فیصبح ھذا التقلید ولا یصح للمولي أن –قلد القضاء في الدیون دون المناكح 
 وقال الإمام أبو )٢(یتعداه ، لأنھا استنابة فصحت عموماً وخصوصاً كالوكالھ 

أن الإمام إذا قلد قاضیین على بلد فإن رد إلى (  یرحمھ االله – یعلي الفراء
أحدھما نوعاً من الأحكام وإلى الآخر غیره  كرد المداینات إلى أحدھما 
والمناكح إلى الآخر فیجوز ذلك ویقتصر كل واحد منھما على النظر في ذلك 

   )٣()الحكم الخاص في البلد كلھ 

  صادية في الفقه الإسلاميالاختصاص القيمي للمحاكم الاقت)ج(

تحدید القیمة المالیة للدعوي القضائیة یعد من أھم الضوابط القضائیة التي 

تساھم في حسن إدارة مرفق القضاء وتنظیمھ بما یكفل المحافظة على حقوق 

جمیع أطراف الدعوي حیث یفید ھذا التقدیر في تحدید القاضي المختص بنظر 

 للطعن من عدمھا ومن المعروف في ھذا النزاع ومعرفة مدي قابلیة حكمھ

المجال أن الدعاوي التي یكون موضوعھا مالاً لا تثیر أیة مشكلة في موضوع 

  .الاختصاص

أما الدعاوي غیر مقدرة القیمة ، سواء أكان موضوعھا یتعلق بعقار أو منقول 

  .فیكتنف الاختصاص بھا شئ من الغموض حتي یتم تحدید القیمة بالمال 

                                                           

 ، وعطية ٢٤١ / ٨نهاية المحتاج :  والرملي ٧٢الاحكام السلطانية ص : ي الماورد)١(

 ٢٤٨ وابن القيم ك الطرق الحكمية ص ١٤١القضاء في الإسلام : مشرفة 

  طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٦/٢٨٦كشاف القناع : البهوقي )٢(

 ٧٢الأحكام السلطانية ص : الماوردي )٣(
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فإن نظرة الفقھ الإسلامي لھذه الدعاوي إذا كانت تتعلق بعروض وعلى ذلك 

كعروض التجارة مثلا فإن قیمتھا تقدر بما یساویھا من المال دون اعتبار 

  .)١(للجنس

أما إذا كان موضوع الدعوي مما یدخل في نطاق مسائل الأحوال الشخصیة 

حدید القیمة فھي من الدعاوي التي تختص بھا محكمة الأسرة ، دون اعتبار لت
)٢(.   

وبناء علیھ لا مانع من أن یقوم ولي الأمر بتحدید نصاب مالي للقاضي بأن 

یحكم في الدعاوي التي تدخل قیمتھا في ھذا النصاب ، ولا یتعداھا إلى غیرھا 

  وھذا ما )٣(وھذه قاعدة تجیز مبدأ الاختصاص القیمي وتقلید القاضي بذلك 

 حینما قال لأحد قضاتھ –اب رضي االله عنھ فعلھ أمیر المؤمنین عمر بن الخط

  )٤()اكفني صغار الأمور ( 
  ج

  الاختصاص المحلي للمحاكم الاقتصادية في الفقه الإسلامي)د(
  ج

ویقصد بھ أن ینعقد الاختصاص القضائي للقاضي محدداً بالقضاء في مكان 

معین  لیستقل بالحكم دون غیره في كل المنازعات التي تحدث في دائرة 

 .)٥(صاصھ ، ولا یتعدي ھذه الولایة إلى القضاء في مكان خارج ما حدد لھ اخت

                                                           

 ٢٠/٧٢وي الكبير الحا: الماوردي )١(
 ٤/٦٠٢دور الحكام : وحيد حيدر )٢(
 ٤/٥٩٨دور الحكام : وحيد حيدر )٣(
 هـ بيروت١٤٠٤ دار الفكر ١١/٢٨٩تهذيب التهذيب : ابن حجر )٤(
 ٥٢٤مدي حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقييده ص : عبد الرحمن القاسم /د)٥(

 .م١٩٧٣رسالة دكتوراه بحقوق القاهرة سنة 
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  المبحث الثاني

  خصوصية الفصل بين مرحلتي تحضير الدعوي والفصل فيها

اعتمد المقنن في قانون المحاكم الاقتصادیة نظام الفصل بین ھاتین المرحلتین 

ض على وذلك بإنشاء ھیئة خاصة بتحضیر ملف الدعوي وتھیئتھ للعر

  .المحكمة 

وفي الحقیقة أن نظام قاضي التحضیر لیس جدیداً على النظام القضائي 

م ، وعمل بھ ١٩١٠ لسنة ٣المصري  حیث أدخلھ المقنن قدیماً بالقانون رقم 

  أمام المحاكم الابتدائیة فقط 

 لسنة ٦٣م ألغي ھذا القانون ، واستبدل بھ القانون رقم ١٩٣٣وفي عام 

لعمل بنظام قاضي التحضیر أمام المحاكم الابتدائیة م الذي عمم ا١٩٣٣

 بتعدیل نظام ٢٦٤م صدر القانون رقم ١٩٥٣ومحاكم الاستئناف وفي عام 

قاضي التحضیر في الاستئناف ، لیقتصر على الدعاوي التي ترفع ابتداءً إلى 

  .المحاكم الابتدائیة 

لھ ألغي ھذا ونظراً لعدم تحقیق ھذا النظام الھدف من إیجاده ،  وظھر فش

  .م ١٩٦٢ لسنة ١٠٠النظام بالقانون رقم 

وقد نص ھذا القانون على اتباع نظام جدید لتحضیر الدعوي ، وھو تحضیرھا 

  .عن طریق قلم الكتاب ، وتوحید الإجراءات أمام المحكمة الابتدائیة والجزئیة 

م اعتمد نظام ١٩٦٨ لسنة ١٣ولما صدر قانون المرافعات الحالي رقم 

ر في قلم الكتاب ، وألزم المدعي بتقدیم المستندات التي تؤید دعواه ، التحضی

  .ب من تحضیر الدعوي قبل أول جلسةقبل الجلسة بثلاثة أیام لیتمكن قلم الكتا
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ولما صدر قانون المحاكم الاقتصادیة قرر عودة نظام تحضیر الدعوي من قبل 

ا للفصل فیھا ، ثم ھیئة تختص بالتحقیق في الدعوي وتجھیز ملفھا ، وتھیئتھ

   .)١(تعرضھا على المحكمة الاقتصادیة لیتسني لھا الفصل بشكل ناجز 

                                                           

تنشأ : (  نص المادة الثامنة من قانون المحاكم الاقتصادية التي تنص علي أنه مقتضي)١(

بكل محكمة إقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة ، 

وذلك فيما عدا الدعاوي الجنائية ، والدعاوي المستئنأفة ، والدعاوي والأوامر 

  .من هذا القانون  ٧ ، ٣المنصوص عليها في المادتين 

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة 

الاقتصادية على الاقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض 

  .بالمحكمة الابتدائية ، تختارهم جمعيتها العامة 

لمنازعات والدعاوي ، ودراسة وتختص هيئة التحضير ، بالتحقق من إستيفاء مستندات ا

هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لاطرافها ، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم 

وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاقت والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من 

  .تاريخ قيد الدعوي 

سها مدة جديدة للتحضير لا ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئي

  .تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوي 

وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ، فإذا قبلوه ، رفعت 

محضراً به موقعاً منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوي ، 

  .مرافعات المدنية والتجارية والقضاء فيها وفق أحكام قانون ال

وللهيئة أن تستعين ، في سبيل أداء أعمالها ، بمن تري الاستعانة بهم من الخبراء 

  .والمتخصصين 

ويحدد وزير العدل بقرار منه ، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار 

  .الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات 
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وعلى ضوء المادة الثامنة من ھذا القانون أتعرض بشئ من التفصیل للقواعد 

  :والأحكام المنظمة لھیئة التحضیر من حیث 

  تشكیل ھیئة التحضیر -١

  الدعاوي التي تختص بتحضیرھا -٢

  .والأثر المترتب على انقضائھا مھمة التحضیر -٣

  كیفیة السیر في الدعوي بعد انقضاء مرحلة التحضیر -٤

 ًأو را  ل  

تشكل ھیئة التحضیر برئاسة قاض من بین قضاة الدوائر الاستئنافیة 

بالمحكمة الاقتصادیة على الأقل وعضویة عدد كاف من قضاتھا بدرجة رئیس 

  .الابتدائیة محكمة أو قاض بالمحكمة 

وقد صدر قرار وزیر العدل المنظم لعمل ھیئة التحضیر وأعطي لرئیس الھیئة 
الحق في أن یعین عضواً أو أكثر من بین أعضائھا لمباشرة إجراءات 

  .التحضیر بالنسبة لكل دعوي 
وعلى ھذا القرار یمكن أن یباشر تحضیر الدعوي الاقتصادیة قاض واحد ، 

   .)١(لاثة ، حسب تقدیر رئیس ھیئة التحضیر وقد یباشرھا اثنان أو ث

قد حرص المقنن على إنجاح العمل بھذه الھیئة فألحق بھا العدد اللازم من 

  .الكتبة والإداریین 
  

 ً ر وي ادا  

الدعاوي التي تقوم ھیئة التحضیر بتجھیز ملفھا وتھیئتھا للحكم فیھا ھي 

  .ص بھا للمحكمة الاقتصادیة الدعاوي التي ینعقد الاختصا

فإذا تبین لھیئة التحضیر أن الدعوي لیست اقتصادیة ، یجوز لھا أن تحرر 

بذلك محضراً وترفعھ إلى المحكمة الاقتصادیة ، مشفوعاً برأي الھیئة التي 

                                                           

  من قانون المحاكم الاقتصادية ، سالفة الذكر ٨/١ص المادة مقتضي ن)١(
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تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ولكن بطبیعة الحال 

  . بعدم الاختصاص ولیس بعدم قبول الدعوي لھیئة التحضیر نفسھا أن تقضي

ھذا ، ویلاحظ أنھ لیست كل الدعاوي الاقتصادیة تمر بھیئة التحضیر حیث إن 

ھناك العدید من الدعاوي التي ترفع إلى المحكمة الاقتصادیة مباشرة دون 

   :)١(عرضھا على ھیئة التحضیر وھي 

ة الاقتصادیة طبقاً الدعاوي الجنائیة یتم تحقیقھا وإحالتھا إلى المحكم -١

 .لأحكام قانون الإجراءات الجنائیة 

الدعاوي المستأنفة التي تعرض على محكمة ثاني درجة ، فقد سبق  -٢

عرضھا على ھیئة التحضیر عند رفعھا في المرحلة الابتدائیة ، فلا 

 .یعقل أن یعاد عرضھا على ھیئة التحضیر مرة ثانیة 

ن فوات الوقت وتقع في  الدعاوي المستعجلة التي یخشي علیھا م -٣

 .اختصاص المحكمة الاقتصادیة 

 الأوامر على العرائض والأوامر الوقتیة في حدود اختصاص المحكمة  -٤

 الاقتصادیة 

 .كمة الاقتصادیة بأي من دائرتیھا أوامر الأداء المرفوعة أمام المح -٥

 منازعات التنفیذ الوقتیة والموضوعیة عن الأحكام والأوامر الصادرة  -٦

 .حاكم الاقتصادیة من الم

 الدعاوي المحالة من المحاكم الابتدائیة إلى المحاكم الاقتصادیة عملا  -٧

  .بقانون المحاكم الاقتصادیة 

                                                           

  من القانون المشار إليه ، سالفة الذكر ٨/٣مقتضي نص المادة )١(
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 ً را    

تتركز المھمة الملقاة على عاتق ھیئة التحضیر في تجھیز الدعوي وتھیئتھا 

  في )١(لھیئة التحضیرللحكم فیھا ، وقد حدد المقنن الاختصاصات المخولة 

  :الأمور الآتیة

                                                           

تختص الدوائر الابتدائية : (  من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه ٤تنص المادة )١(

ياً بنظر الدعاوي الجنائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكان

  :الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 

  .قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس -١

  .قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر -٢

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية -٣

  .المحددة 

  . رأس المال قانون سوق-٤

  .قانون ضمانات وحوافز الاستثمار -٥

  .قانون التأجير التمويلي -٦

  .قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية -٧

  .قانون التمويل العقاري -٨

  قانون حماية حقوق الملكية الفكرية -٩

  .قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد -١٠

  .ة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قانون الشركات العامل-١١

  .قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس -١٢

قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة -١٣

  .الدولية 

  .قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -١٤

  ك قانون حماية المستهل-١٥

  .قانون تنظيم الاتصالات -١٦

 .قانون تنظيم التوقيع الالكتروني ، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-١٧
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  التأكد من استیفاء مستندات المنازعات والدعاوي-١

  دراسة المستندات -٢

  عقد جلسات استماع لأطراف المنازعة -٣

  إعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانیدھم ، وأوجھ الاتفاق والاختلاف بینھم-٤

  عرض الصلح على الخصوم -٥

متخصصین المقیدین في الجداول ، التي تعدھا وزارة الاستعانة بالخبراء وال-٦

  .العدل 

  المدة القانونية المقررة لمهمة هيئة التحضير

أوجب قانون المحاكم الاقتصادیة أن تنتھي ھیئة التحضیر من مھمتھا خلال 

   .)١(مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ قید الدعوي 

المختصة إعطاء الھیئة مدة جدیدة ولرئیس الھیئة أن یطلب من رئیس الدائرة 

للتحضیر  لاتجاوز ثلاثین یوماً أخرى ، وإلا تتولي الدائرة الفصل في الدعوي 
)٢(.   

  ویلاحظ أن ھذا میعاد تنظیمي ، لا یترتب على مخالفتھ البطلان 

 ًرا ا ا  ويدر ا صا  

 إدارة مرفق القضاء تمكنھ من سبقت الإشارة  إلى أن سلطة ولي الأمر في

تخصیص بعض القضاة بنوع معین من الدعاوي ، وأن یقصر مھمة كل قاض 

  .في عمل مخصوص ،یقوم بھ وحده على استقلال 

فالقاضي یقوم بالعمل المسند إلیھ من ولي الأمر بصفتھ وكیلاً عنھ ، وبناء 

   .)٣(علیھ تكون سلطة القاضي مقیدة بحدود ھذه الوكالة 

                                                           

  ، سالفة الذكر ٨/٣مقتضي نص المادة )١(
  ، سالفة الذكر٨/٤مقتضي نص المادة )٢(
 ٧/٢٥٤شرح فتح القدير : الكمال ابن الهمام ) ٣(
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 أن الوكالة في القضاء تصح من ولي الأمر ، فھي تجوز لقاض واحد أو وبما

لقضاة متعددین ، وكما تقع الوكالة في نظر الدعوي والحكم فیھا ، فلا مانع 

من باب أولي أن تقع في سائر الأعمال والإجراءات التي یقوم بھا القضاة ، 

ل منھما عملاً بحیث یحق لولي الأمر أن ینیب عدداً من القضاة ، ویجعل لك

 وإعمالاً لمقتضیات )٢(طبقاً لرؤیتھ في تحقیق العدالة في المجتمع)١(قضائیاً 

   .)٣(مبدأ السیاسة الشرعیة 

وھذا ینطبق على نظام التحضیر المعمول بھ في قانون المحاكم الاقتصادیة 

ویمكن تأصیل ھذا المعني على قاعدة الحكم بالثبوت المعروفة في الفقھ 

  .الإسلامي 

والمقصود بالثبوت عند الفقھاء قیام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم وفى 

  )٤(ظنھ 

وبناء على ما سبق فإن نظام قاضي التحضیر ، المعمول بھ في المحاكم 

الاقتصادیة حالیاً یقترب من معني قضاء الثبوت في الفقھ الإسلامي ولا یوجد 

  .فیھ ما یخالف أحكام وقواعد الفقھ الإسلامي 

وأن عملھ یعد من الأعمال القضائیة ، حتي ولو لم یكن فاصلاً في الدعوي 

لأنھ حكم بالثبوت لأن قیام الحجة على ثبوت سبب الحكم بینة كانت أو إقراراً 

   .)٥(بعد زوال الشك یعد حكماً، وقد ورد على لسان الفقھاء أن الثبوت حكم 

أى إثباتات طرفى  (وھذا یدل على جواز أن یعین قاضیان ،أحدھما للثبوت

  .والثانى للنظر والفصل فى الموضوع ) الدعوى وتحدید مراكزھم 

                                                           

 طبعة ١٣٥- ٤/١٣٤اشية الدسوقي على الشرح الكبير ح: الشيخ عرفة الدسوقي )١(

 الحلبي ، بدون تاريخ 

 ٦/٢٨٦كشاف القناع : البهوتي )٢(

 ١٦٨السلطة القضائية ص : نصر فريد واصل / د.أ ) ٣(

  ٧٥الإحكام : القرافى ) ٤(

   ٥١معين الحكام ص : الطرابلسي )٥(

 



 
- ٢٠١٣ -

وھذا یعنى ان قاضى الثبوت ھو الذى یقوم بتحضیر الدعوى وتھیئتھا للفصل 

  .فیھا من القاضى المختص للنظر والفصل 

ھذا ویلاحظ أن ھناك خلافاً جرى بین الفقھاء حول مدى اعتبار الثبوت حكماً 

  .ھ ، ولا بأس من التعرض لھ إتماماً للفائدة من عدم

  ورد ذا اف إ  أوال 

 ذھب قائلوه إلى أن الثبوت حكماً ، وھو قول بعض الحنفیة : القول الأول

  :وبعض المالكیة وقولاً عند الشافعیة ، واستدلوا بما یلى 

كم ،  یعد الثبوت الذى یصدر من القاضى حكماً، لأنھ یحمل معنى الح -١

لأن المعول علیھ ھو المعنى ) قضیت أو حكمت (ولاعبرة بلفظ القاضى

 .القصود

 .الثبوت والحكم وإن اختلفا لفظاً إلا أن معناھما واحداً -٢

إذا وقع الثبوت على سبب الحكم المشتمل على شروطھ یكون حكماً،  -٣

 )١(وھذا مایحدث غالباً

ھور المالكیة  أن الثبوت لیس بحكم ، وھذا قول جم:القول الثانى 

  :والشافعیة وبعض الحنفیة ،واستدلوا بما یلى 

 . أن الثبوت یختلف عن الحكم ویستقل عنھ  -١

 .الحكم یتضمن الإلزام ، والثبوت لایحمل لفظھ معنى الإلزام  -٢

لفظ الثبوت یستعمل مرتبطاً بالحكم، ویتداول بعیداً عنھ ،وھذا یدل  -٣

 )٢. (على أنھ شئ أخر غیر الحكم 

  

 ٤مغنى المحتاج :  ، الشربینى ٧٦الإحكام  ص: ،القرافى  ٥١معین الحكام ص : لسي الطراب)١(
/٣٩٤  
البحر الرائق :  ، ابن نجیم ١١/١٨٥الروضة :  ، النووى ٧٦، ٧٥الإحكام ص : القرافى ) ٢(
٦/٢٧٧  



 
- ٢٠١٤ -

 إن من الثبوت مایعد حكماً وإن منھ مالایعد،ومما یعد :القول الثالث 

ة أو الوكالة ،أما مالایعد حكماً فمنھ إثبات حكماً إثبات صفة الزوجی

القاضى للوقف والبیع ، والثبوت ھو الذى یذكر فیھ القاضى السجل 

  )١.(والمحضر والمكاتبة ،وذلك لایعد من الأحكام

ھذه الأقوال أرى نفسى تمیل إلى ترجیح الرأى الأول وبعد عرض 

دار، بل معنى الحكم لیشمل مرحلتى الإثبات والإص نظراً لا تساع

  .واالله أعلم  ، والتنفیذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١١/٢٧٧الإنصاف : المرداوى ) ١ (



 
- ٢٠١٥ -

  المبحث الثالث

  الإشكاليات العملية في تطبيق

  نصوص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

م بإنشاء المحاكم الاقتصادیة ، ووجب ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠جاء القانون رقم 

، وبموجبھ تلتزم المحاكم بإحالة م ٢٠٠٨العمل بھ من أول شھر أكتوبر عام 

مالدیھا من دعاوي أو منازعات تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادیة 

وتقوم المحاكم الاقتصادیة بالفصل في الدعاوي التي تحال إلیھا دون عرضھا 

على ھیئة التحضیر ، وتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر 

ة في نظر الطعون المرفوعة أمامھا قبل تاریخ الاستئنافیة بالمحكمة الابتدائی

العمل بھذا القانون ، وتطبق أحكام القوانین المنظمة للفصل في النزاع فیما لم 

  .یرد بشأنھ نص خاص في قانون المحاكم الاقتصادیة  

وء   ق  ك أن طق وص ذا اون ر ادد 

  وذك  او ا ن ات ا وق ذه ، 

إشكالیة تحدید وإحالة الدعاوي التي تدخل في اختصاص المحكمة -١

  الاقتصادیة

إشكالیة اختصاص الدوائر الابتدائیة بمنازعات التنفیذ الوقتیة -٢

  والموضوعیة

  إشكالیة عرض الصلح وعدم تحدید میعاد مفصل لھیئة تحضیر المنازعات-٣

  .كیفیة تدریب القضاة -٤

  طلاق ید الخبراء بدون ضوابط إ-٥

  عدم وضوح العلاقة بین المحاكم العادیة والمحاكم الاقتصادیة -٦



 
- ٢٠١٦ -

  كيفية إحالة الدعوي: الإشكالية الأولي 

طبقاً لما یقتضیھ قانون المحاكم الاقتصادیة تلتزم المحاكم بإحالة ما یوجد 

  .لدیھا من دعاوي ومنازعات صارت من اختصاص المحاكم الاقتصادیة 

وبناء على ذلك تقوم أي محكمة من المحاكم العادیة بعد العمل بھذا القانون 

بحصر ما لدیھا من دعاوي ومنازعات وتحدید ما أخرجھ ھذا القانون من 

اختصاصھا وإضافتھ إلى اختصاص المحكمة الاقتصادیة ثم تقوم المحكمة 

قاء نفسھا ، بإحالة ھذه الدعاوي والمنازعات إلى المحكمة الاقتصادیة من تل

  .دون أن یطلب ذلك الخصوم أو المحكمة التي ستحال إلیھا الدعوي 

وھذا ما یفھم من نص المادة الثانیة من القانون سالف الذكر كما أن المادة 

من مواد إصدار ھذا القانون نصت على عدم سریان أي حكم یصدر ) ١(رقم 

 تضمن قانون المحاكم في النزاعات الاقتصادیة یخالف أحكام ھذا القانون كما

الاقتصادیة الإحالة إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائیة وقانون المرافعات 

المدنیة والتجاریة وقانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة فیما لم یرد 

  .م٢٠٠٨بشأنھ نص ، اعتباراً من تاریخ نفاذ ھذا القانون ، في أول اكتوبر 

ذا القانون من حیث الزمان قد تم تحدیده بھذا وبذلك یكون نطاق سریان ھ

  التاریخ

ورغم ذلك إلا أن المحاكم ستواجھ صعوبة في إحالة الدعاوي التي تدخل في 

نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادیة ، لعدم وجود حصر عام للقضایا ، ھذا 

بالإضافة إلى الصعوبة الخاصة فیما یتعلق بنوع الدعاوي الناشئة عن تطبیق 

  .انین المشار إلیھا في قانون المحاكم الاقتصادیة القو

ولكن یلاحظ أنھ للخصوم أن یطلبوا ھذه الإحالة ویتمسكوا بھا ، وعلى 

المحكمة في ھذه الحالة أن تلتزم بالإحالة بعد التأكد من تحدید الاختصاص 

   .)١(بالدعوي أو المنازعة ، وھذا أیضاً لیس بالشئ السھل 

                                                           

 ٦٧-٦٥بين التقنين والتطبيق المحاكم الاقتصادية في القانون : هدي محمد محمدي /د)١(

 ٢٠٠٩دار النهضة العربية 



 
- ٢٠١٧ -

  اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم: الإشكالية الثانية 

  الاقتصادیة بمنازعات التنفیذ الوقتیة والموضوعیة

یقتضي قانون المحاكم الاقتصادیة أن تختص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم 

الاقتصادیة بالنظر و الفصل في المنازعات التي تتعلق بتنفیذ الأحكام 

ة أو موضوعیة كما یختص الاقتصادیة ، سواء أكانت ھذه المنازعات وقتی

رؤساء الدوائر بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ بالنسبة للأحكام 

  .الاقتصادیة

ویكون الفصل في التظلمات التي ترفع عن ھذه القرارات والأوامر للدائرة 

على ألا یكون من أعضائھا من أصدر القرار . الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة 

لمتظلم منھ ورغم ھذا النص إلا أن الإشكالیة تكمن في مسألة أو الأمر ا

منازعات التنفیذ التي یجري نظرھا بالفعل أثناء بدء العمل بھذا القانون 

وتكون مرتبطة بأحد القوانین الوارد ذكرھا في قانون المحاكم الاقتصادیة ولم 

  .ینتھ الفصل فیھا حتي ھذا التوقیت 

   مؤداهوھذه الإشكالیة تفرض سؤالاً

ما مصیر منازعات التنفیذ التي یجري نظرھا أمام قاضي التنفیذ المختص ولم 

م ھل ستحال إلى المحكمة ٢٠٠٨یتم الفصل فیھا حتي بدایة شھر أكتوبر عام 

  .الاقتصادیة أم یستكمل نظرھا امام قاضي التنفیذ 

د أنني وعلى الرغم من إثارة ھذه الإشكالیة إلا أنني أود أن أذكر في ھذا الصد

أري أنھ لا توجد أیة مشكلة ، وذلك لأن الفصل في منازعات التنفیذ الذي 

تختص بھ المحاكم الاقتصادیة مرتبط بكون المنازعة متعلقة بحكم اقتصادي 

والمنازعات التي یجري تنفیذھا قبل إصدار ھذا القانون تعتبر أحكاماً عادیة 

بح داخلاً في اختصاص ولیست اقتصادیة  حتي لو كانت صادرة في نزاع أص

المحكمة الاقتصادیة وبناء على ذلك فلا داعي لإحالة منازعات التنفیذ المتعلقة 

بالأحكام العادیة إلى الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة حتي لو كانت 

مرتبطة بقوانین انتقل الاختصاص بشأن ما یترتب على تطبیقھا من منازعات 

  .إلى المحكمة الاقتصادیة



 
- ٢٠١٨ -

وبذلك تبقي الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة بلا عمل حتى تصدر 

  .)١(المحاكم الاقتصادیة أحكام واجبة النفاذ ویثار بشأنھا نزاعاً حول تنفیذھا 

  ميعاد مفصل لهيئة التحضير عرض الصلح وعدم تحديد :الإشكالية الثالثة 

تعرض الصلح على أناط قانون المحاكم الاقتصادیة بھیئة التحضیر أن 

الخصوم وأن تبذل قصاري جھدھا ومحاولة إتمام الصلح ، وھذا لیس من 

   .)٢(طبیعة عمل القضاة  ولكن لم یحدد النص میعاداً لعرض الصلح 

بل اكتفي بتحدید میعاد ثلاثین یوماً من تاریخ قید الدعوي ، وكان الأولي 

ز القانون لرئیس والأجدر أن یحدد المیعاد من تاریخ أول جلسة كما أجا

الدائرة أن یمنح ھیئة التحضیر بناء على طلب رئیسھا مدة جدیدة للتحضیر لا 

تجاوز  ثلاثین یوماً أخري  ولكنھ لم یحدد كیفیة احتسابھا وبدایتھا ھل تحسب 

من تاریخ الطلب أم من تاریخ الموافقة والأولي أن تحسب مباشرة من تاریخ 

  .)٣(انتھاء الثلاثین یوماً الأولي

وعدم التحدید ھذا یؤخذ على المقنن ، رغم أن قانون المحاكم الاقتصادیة 

أشار في أكثر من موضوع إلى أن أھم أھدافھ سرعة الفصل في المنازعات 

فكیف تتأتي ھذه السرعة مع عدم وجود میعاد تفصیلي لھیئة التحضیر للقیام 

  .بالمھام المسندة إلیھا 

ولي أن ینص على أنھ إذا قبل الخصوم ھذا ویلاحظ أیضاً أنھ كان من الأ

الصلح أمام ھیئة التحضیر أن یحرر بھذا القبول محضر یمنح القوة التنفیذیة 

ویذیل بالصیغة التنفیذیة وتنتھي الدعوي ، حیث لا فائدة من النزول بالدعوي 

من ھیئة التحضیر المشكلة من قضاة الدوائر الاستئنافیة إلى الدوائر الابتدائیة 

                                                           

الموسوعة العملية : المستشار ابراهيم عبد الخالق و الأستاذ حسين محمود محجوم )١(

 طبعة المركز القومي للإصدارات ٢/١٣٠في شرح قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 

 ٦٩-٦٨ ص المحاكم الاقتصادية: هدي محمد مجدي / م ود ٢٠٠٩القانونية 
الموسوعة العلمية : المستشار ابراهيم عبد الخالق والاستاذ حسن محمد جمجوم )٢(

٢/١٣٠  
 المرجع السابق ، نفس الموضوع )٣(



 
- ٢٠١٩ -

السیر في دعوي جدیدة في خصومة انتھت بالصلح قبل رفع الدعوي وترك 
)١(.   

  كيفية تدريب القضاة: الإشكالية الرابعة 

لما بدأ العمل في المحاكم الاقتصادیة عقدت وزارة العدل بعض البرامج 

  :والدورات التدریبیة للقضاة منھا 

دام خضع بعض القضاة لبرنامج تدریبي لمدة أسابیع یدور حول استخ-

  .التقنیات الفعالة لإدارة الدعاوي المعقدة 

عقدت حلقة عمل بالنسبة لمرحلة ما قبل الحكم حول إدارة القضاء وإدارة -

 بفندق ٢٠٠٧ مارس ٥ وحتي ٣المحاكم للدوائر الاقتصادیة في الفترة من 

  .شیراتون القاھرة 

لبرنامج ا" عقدت الدورة الثانیة للتدریب على طرق وإمكانیة سیر الدعوي -

  " .التدریبي للسادة القضاة للدوائر الاقتصادیة 

التطویر والتعدیلات الدستوریة والتشریعیة والبنیة الاقتصادیة ومفاھیم 

 بفندق ٢٠٠٧ من شھر فبرایر ١٢-١٠الملكیة الفكریة في الفترة من 

  .سونستا القاھرة 

 من المنافسة ، الدورة الثالثة للتدریب على قوانین التأمین وحمایة المستھلك-

الضرائب ، والجمارك ، والتوقیع الإلیكتروني ، والمفاھیم الجدیدة في ھذه 

   .)٢(القوانین وسلوكیات سوق التأمین وإعادة التأمین 

                                                           

 وما بعد ٧٤شرح قانون المحاكم الاقتصادية ص : المستشار فهد عبد العظيم صالح )١(

 م٢٠٠٨ها ، الطبعة الأولي ، مطبعة الصفا
  وما بعدها ٣٩المحاكم الاقتصادية ص : سحر عبد الستار /د)٢(



 
- ٢٠٢٠ -

ولكن الواضح أن ھذه الدورات لم تكن كافیة بالقدر المطلوب ، وما زالت 

   .)١( الحاجة قائمة لتدریب القضاة الاقتصادیین تدریباً مناسباً

  إطلاق يد الخبراء بدون ضوابط: الإشكالية الخامسة 

أشار قانون المحاكم الاقتصادیة إلى أنھ لھیئة التحضیر أن تستعین بالخبراء 

   .)٢(والمتخصصین في مجال عملھا 

ولكنھ لم یحدد كیفیة تعیین الخبراء أمام ھذه الھیئة ولم یحظر على المحكمة 

  .خبراء الذین استعانت بھم ھیئة التحضیر الاقتصادیة أن تستعین بنفس ال

وبذلك تواجھ المحاكم الاقتصادیة العدید من السلبیات التي تتسبب في تعطیل 

  :الفصل في المنازعات بصفة عامة ومنھا 

  تأخیر الخبیر في الرد تأخیراً قد یبالغ فیھ غالباً-

  عدم تحدید القاضي مھمة الخبیر على وجھ الدقة -

  د الفاصلة بین دور القاضي والخبیر عدم وضوح الحدو-

وتزداد ھذه السلبیات خاصة في ظل غیاب نظام ندب الخبراء وعدم تحدید 

  .میعاد یقدم تقریر الخبیر خلالھ 

وھذه مسألة تحتاج إلى نظرة تشریعیة أو تنظیمیة للتغلب على ھذه السلبیات 

  . الإنجاز حتى لا یظل الحال أمام ھذه المحاكم كغیرھا یسوده البطء وعدم

                                                           

 ٧٣الأحكام الاقتصادية ص : هدي محمد مجدي /د)١(
  من قانون المحاكم الاقتصادية ٩- ٨مقتضي نص المادتين )٢(



 
- ٢٠٢١ -

عدم وضوح العلاقة بينالمحاكم العادية والمحاكم : الإشكالية السادسة 

  الاقتصادية

سبق أن ذكرنا أنھ یجب الإحالة إلى المحاكم الاقتصادیة بدایة من تاریخ العمل 

بھذا القانون ، ولكن ھذا القانون لم یأت بنص في ھذه المسألة ، وطبقاً 

   .)١(افعاتللقواعد العامة في قانون المر

فالحكم بعدم الاختصاص مھما كان سببھ یوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة 

سواء أكان ھذا الحكم صادرا من إحدي دوائر المحاكم الاقتصادیة إلى الأخري 

   .)٢(، أو منھا إلى غیرھا من المحاكم طبقاً للقواعد العامة في الإحالة 

لمحاكم العادیة إلى المحاكم ومن المتوقع أن تثیر مسألة الإحالة من ا

الاقتصادیة بعض المشكلات العملیة ، وحینئذ تدعو الحاجة إلى تحدید الجھة 

   .)٣(التي تختص بالفصل في التنازع بین ھذه المحاكم 

ونظرا لعدم حصر الدعاوي المتداولة بالمحاكم یلزم أن تشكل لجنة من 

تجاریة والجنائیة تمھیداً المحكمة الاقتصادیة لحصر ھذه الدعاوي المدنیة وال

   .)٤(لإحالتھا إلى المحكمة الاقتصادیة 

                                                           

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها : (  مرافعات على أنه ٢/ ١١٠تنص المادة )١(

ختصة ، وكان عدم الاختصاص متعلق أن تأمر بإحالة الدعوي لحالتها إلى المحكمة الم

بالولاية ويجوز لها عند إذا أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيهاً وتلتزم المحكمة 

 )المحال إليها الدعوي بنظرها 
 وما ٧٥مشكلات الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ص : أحمد شرف الدين )٢(

  .٢٠٠٩بعدها طبعة 
 ٧٥اكم الاقتصادية ص المح: هدي محمد مجدي /د)٣(
 طبعة دار ٨٩٤-٨٩٣الوسيط في قانون القضاء المدني ص : فتحي والي / د.أ)٤(

  .٢٠٠٩النهضة العربية 



 
- ٢٠٢٢ -

  المبحث الرابع

  الطعن في الأحكام الاقتصادية

  :تمهيد 

من الملاحظ أن المقنن قد أحسن صنعاً حینما امتد بالاختصاص النوعي 

للمحاكم الاقتصادیة إلى مرحلة الطعن على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم 

  .تخصص على نظر الدعوي في البدایة ولم یقصر مبدأ الالمستحدثة

وقد حرص المقنن المصري على استحداث نظام خاص للطعن في الأحكام 

الاقتصادیة  یتمشي مع طبیعة الدعاوي الاقتصادیة مراعیاً التوازن بین 

  : مبدأین ھامین في ھذا الصدد ھما 

   .)١(اعمبدأ الفصل بشكل سريع وعدم التباطؤ في حسم النز)أ(

مبدأ التخصص والتدقيق وما يقتضيه من حسن تحقيق الدعوي ونظرها )ب(

وبالنسبة للطعن في الأحكام الاقتصادية حدد القانون طرق الطعن إضافة إلى 

منح محكمة النقض اختصاصاً موضوعياً بنظر دعوي التيسير والإنجاز في 

  .مجال حل منازعات الاستثمار 

سائل القضائیة التي بموجبھا تتم  مراقبة ولاشك أن طرق الطعن ھي الو

ومراجعة الأحكام وتتیح للخصوم فرصة التظلم من الأحكام الصادرة في 

  مواجھتھم وطلب إعادة النظر فیھا 

                                                           

  ٩٢المحاكم الاقتصادية ص : سحر عبد الستار /د)١(

   ٨٧المحاكم الاقتصادية ص : هدي محمد مجدي /د  -

 ١٩٣٨ صبعة ٦٩١ المرافعات المدنية والتجارية ص: محمد جلال فهمي /د.أ  -



 
- ٢٠٢٣ -

وعلى ذلك یمكن القول بأن المقنن أجاز الطعن بالاستئناف والنقض في 

  .الأحكام الاقتصادیة 

طعن بالاستئناف والنقض استحدث وفیما عدا ما نقضي بھ القواعد العامة لل

المقنن  قواعد أخري ، لھا نوع من الخصوصیة الشدیدة في شأن الطعن في 

  الأحكام الاقتصادیة وھذا ھو محل بحثنا في ھذا المبحث



 
- ٢٠٢٤ -

  المبحث الرابع

  الطعن في الأحكام الاقتصادية

ام جاء قانون المحاكم الاقتصادیة مشتملاً على تنظیم لمسألة الطعن في الأحك

التي تصدرھا المحكمة الاقتصادیة ، وذلك عن طریق الاستئناف والنقض ، 

ولم یرد في القانون أي نص یتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر كطریق من 

  .طرق الطعن 

وسوف أتعرض لبیان كل طریق من طرق الطعن في الأحكام الاقتصادیة 

ه الأحكام ومدي للوقوف على وجھ الخصوصیة الذي یتمیز بھ الطعن في ھذ

مخالفتھ أو عدم مخالفتھ للقواعد العامة للطعن في الأحكام وذلك من خلال 

  :المطالب الآتیة 

  اطب اول

دم اف اا  

الاستئناف ھو الوسیلة العملیة التي یطبق بھا مبدأ التقاضي على درجتین 

صري ، ویمثل ضمانة وھو من أھم المبادئ الأساسیة في النظام القضائي الم

  .ھامة من ضمانات صحة الأحكام القضائیة 

وبمقتضي ھذا المبدأ یتمكن المحكوم علیھ ، الذي لم یرض بالحكم أن یعید 

طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم لتبحث 

  .النزاع مجدداً وتحكم فیھ من جدید 

 الاستئناف في الأحكام ، كان یفرض نوعاً ومعلوم أن المقنن عند إقراره لنظام

من الرقابة القضائیة من محكمة أعلى ، على المحكمة التي تدنو منھا في 

الترتیب  وذلك تأسیساً على أن القضاة بشر ، لیسوا معصومین من الخطأ ، 

وأحكامھم عرضة للخطأ ، فیلزم أن توجد ھذه الرقابة ضماناً لصحة الأحكام ، 



 
- ٢٠٢٥ -

من اللجوء إلى الطعن بالاستئناف ضرورة من ضرورات وھذا أمر یجعل 

  .)١(مقتضي العدالة

وسوف أتعرض لبيان المقصود بالطعن بالاستئناف أمام المحاكم الاقتصادية 

  :والمحكمة التي تختص به ، وأسبابه ،وذلك على النحو التالي

 ًأو  دم اف اوم ا  

دیة جواز الطعن في الحكم الصادر من الدائرة یقرر قانون المحاكم الاقتصا

الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة أمام الدائرة الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة 

   .)٢(التي تتبعھا تلك المحكمة دون غیرھا 

وعلى ذلك فإنھ لا یمكن الطعن في الأحكام الاقتصادیة أمام محاكم الاستئناف 

ھا ، وجب أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر الطعن العادیة  وإذا قدم الطعن إلی

وإحالتھ إلى الدائرة الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة المختصة محلیا بنظر 

الطعن ، وذلك تأسیساً على أن اختصاص الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم 

  .الاقتصادیة یعد من قبیل الاختصاص النوعي  المتعلق بالنظام العام 

عتبر رفع الطعن أمام المحكمة الاستئناف العادیة مخالفة وبناء على ذلك ی

صریحة لقواعد النظام العام ، وھذا یخول المحكمة الاستئنافیة العادیة أن 

تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الاقتصادیة المختصة محلیاً من 

   .)٣(تلقاء نفسھا وفي أي حالة تكون علیھا الإجراءات 

                                                           

ص ) خطوة أخري نحو التخصص القضائي (المحاكم الاقتصادية : طلعت دويدار / د.أ)١(

 ٢٠٠٩ دارة الجامعة الجديدة ١١٥
 :  من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه ١٠/١تنص المادة )٢(
  من قانون المرافعات ، سالفة الذكر ١١٠مقتضي نص المادة )٣(



 
- ٢٠٢٦ -

ب ادم اا  ف  

یتبین من مطالعة نصوص قانون المحاكم الاقتصادیة أنھ لم یرد بھ أي تحدید 

  .لنصاب معین للاستئناف 

وعلى ذلك فإن الأحكام التي تصدرھا الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة 

تكون قابلة للطعن بالاستئناف مھما كانت قیمة الدعوي ، حتى لو قلت عن 

  .بعین ألف جنیھ أر

وھذا الوضع یخالف ما علیھ الحال فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، 

  .بالنسبة لاستئناف أحكام المحاكم الابتدائیة العادیة 

حیث إنھا تعتبر أحكاماً نھائیة ، إذا كانت قیمة الدعوي أقل من أربعین ألف 

   .)١(جنیھ

قیمة الدعاوي والنزاعات التي تختص وتمشیاً مع طبیعة المحاكم الاقتصادیة و

بنظرھا كان من المنطقي والبدیھي أن یحدد المقنن نصاباً انتھائیاً لأحكام 

الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة یفوق بكثیر نصاب الأربعین ألف جنیھ 

المقرر كنصاب لأحكام المحاكم الابتدائیة العادیة ، ولكن المقنن لم یفعل ذلك 

 الطعن بالاستئناف في جمیع الأحكام التي تصدرھا الدوائر الابتدائیة بل أجاز

بالمحاكم الاقتصادیة ، مھما قلت قیمة الدعوي ، وھذا أمر منتقد یؤكد ذلك 

جانب من الفقھ القانوني بقولھ إن عدم تحدید نصاب نھائي لأحكام الدوائر 

رر لھا  خاصة أن الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة ھي مفارقة تشریعیة لا مب

المحاكم الاقتصادیة قد أنشئت لإنھاء المنازعات الاقتصادیة دون تأخیر  ولھذا 

كان من المفترض أن یوضع نصاب نھائي لأحكام الدوائر الابتدائیة بالمحاكم 

الاقتصادیة أعلى من النصاب النھائي لأحكام المحاكم الابتدائیة ، ولیس إجازة 

   . )٢( مھما قلت قیمة الدعوي الطعن بالاستئناف في الحكم

وبذلك یترجح لنا أن المقنن لم یكن موفقاً ، بعدم نصھ على تحدید ھذا انصاب 

وكان الأولي بھ أن یكتفي بالنص في المادة العاشرة من قانون المحاكم 

الاقتصادیة على أنھ یسري على الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر 

                                                           

 م ٢٠٠٧ لسنة ٧٦ مرافعات ، المعدلة بالقانون ٢/ ٤٧مقتضي نص المادة ) ١(

 ٨٩٦الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : فتحي والي /د.أ)٢(



 
- ٢٠٢٧ -

دیة في غیر المواد الجنائیة القواعد والمواعید الابتدائیة بالمحاكم الاقتصا

  :وذلك لاعتبارات متعددة ،منھا ةالمقررة في قانون المرافعات المدني والتجاری

أن الاعتماد على القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات في مسألة -١

 تحدید النصاب النھائي لاستئناف الأحكام الاقتصادیة من شأنھ أن یحدث نوعاً

من قانون المحاكم الاقتصادیة التي ) ٥(من التنسیق والتوفیق مع نص المادة 

  :        تقرر أنھ 

یسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم ( 

الاقتصادیة في مواد الجنح ، المواعید والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل 

  ).الجنائیة المقررة في قانون الإجراءات 

  أن حسن الصیاغة القانونیة یقتضي ذلك -٢

أن المقنن كان علیھ ألا یخرج عن القواعد العامة بدون مبرر حیث إنھ لم -٣

  )١(یأت بحكم استئنافي یمثل خروجاً على القواعد العامة 

ھذا بالإضافة إلى أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادیة 

طبق أحكام القواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة تقتضي أن ت

  .فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في قانون المحاكم الاقتصادیة 
  

وبذلك یستحسن القول بأن الطعن بالاستئناف بالنسبة للأحكام الاقتصادیة 

ادة تحكمھ القواعد العامة في الاستئناف ، طبقاً لقانون المرافعات ، إلا أن الم

من قانون المحاكم الاقتصادیة تضمنت بعض الأحكام الخاصة التي ) ١٠(

  یعتمد علیھا في تطبیق مبدأ التخصص القضائي ، الذي انشئت المحكمة 

الاقتصادیة تطبیقاً لھ وھذا یبدو واضحاً في تحدید الجھة المختصة بنظر 

    .)٢(الطعن

                                                           

 طبعة ٣٥٢قانون المرافعات : عبد القصاص /محمد محمود ابراهيم و د/د.أ)١(

٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
يكون ميعاد : ( ...  من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه ١٠/٤تنص المادة )٢(

استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوي التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة 

الاقتصادية اربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وذلك فيما عدي الاحكام الصادرة في 

 )المواد المستعجلة ، والطعون المقامة من النيابة العامة 



 
- ٢٠٢٨ -

دم ام اف أد اوا  

 من قانون المحاكم الاقتصادیة یكون میعاد استئناف ١٠/٤ لنص المادة طبقاً
الأحكام الاقتصادیة أربعین یوماً من تاریخ صدور الحكم ، وذلك فیما عدا 

  .)١(الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والطعون المقامة من النیابة العامة
قواعد العامة في مسألة وبذلك یعتبر قانون المحاكم الاقتصادیة لم یخرج عن ال

   .)٢(مواعید الطعن بالاستئناف 

كما أن ھذا القانون لم یشتمل على الاستثناءات الواردة في نص المادة 

على قاعدة بدایة میعاد الطعن في الحكم من تاریخ صدوره ) مرافعات /٢١٣(

والتي تقرر أن میعاد الطعن في ھذه الحالات المستثناة یبدأ من تاریخ إعلان 

لمحكوم علیھ بالحكم ، ولیس من تاریخ صدوره ، ویجب في ھذه الحالات أن ا

    .)٣(یعلن الشخص المحكوم علیھ بالحكم شخصیاً أوفي موطنھ الأصلي 

   :)٤(وھذه الحالات ھي 

إذا تخلف المحكوم علیھ عن الحضور في جمیع الجلسات المحددة لنظر -١

  .ولا أمام الخبیر الدعوي ولم یقدم مذكرة بدفاعھ أمام المحكمة 

إذا تخلف المحكوم علیھ عن الحضور وعن تقدیم مذكرة في جمیع الجلسات -٢

  .التالیة لتعجیل الدعوي بعد وقف السیر فیھا لأي سبب من الأسباب 

حالة حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ، وصدور الحكم دون -٣

  .اختصام الخصم الذي توفي أو فقد أھلیتھ أو زالت صفتھ

إذا نص قانون آخر غیر قانون المرافعات على جعل میعاد الطعن في الحكم -٤

  .من تاریخ الإعلان ولیس من تاریخ صدوره 

                                                           

 من ١٠/٣ ، ومقتضي نص المادة ١١٦المحاكم الاقتصادية ص : طعلت دويدار /د.أ)١(

 قانون المحاكم الاقتصادية 
 ٩٦المحاكم الاقتصادية ص : سحر عبد الستار /د)٢(

  منشأة المعارف بالاسكندرية٣٧مواعيد المرافعات ص : آمال الفزايري /د)٣(

 ، طبعة بمنشأة ٨٩١نظرية الأحكام في قانون المرافعات ص : أحمد أبو الوفا /د.أ)٤(

قواعد الإجراءات المدنية أمام المحاكم : محمد على عويضة /لاسكنرية ، دالمعارف با

 .م ٢٠٠٩ طبعة الأولي ، دار النهضة العربية ١٠٥الاقتصادية ص 



 
- ٢٠٢٩ -

ومما یلاحظ ھنا أن ھناك حالات أخري یبدأ فیھا میعاد الطعن من تاریخ آخر 

  :وھي  . )١(غیر تاریخ صدور الحكم أو تاریخ إعلانھ 

و تزویر أو بسبب إخفاء ورقة قاطعة في الأحكام الصادرة بناء على غش أ-١

الدعوي احتجزھا الخصم ، حیث یبدأ میعاد الطعن في الحكم  في ھذه الحالات 

من الیوم الذي یظھر فیھ الغش أو یقر فیھ بالتزویر فاعلھ أو یحكم بثبوتھ ، 

   .)٢(أو الذي یحكم فیھ على شاھد الزور ، أو تظھر فیھ الورقة المحتجزة 

تي تصدر أثناء سیر الدعوي ولا تنتھي بھا الخصومة ولا یبدأ الأحكام ال-٢

میعاد الطعن فیھا إلا بعد صدور الحكم المنھي للخصومة كلھا وذلك فیما عدا 

الأحكام الوقتیة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي والأحكام القابلة للتنفیذ 

    .)٣(الجبري 

لى ھذه الاستثناءات إلا أنھا ورغم خلو قانون المحاكم الاقتصادیة من النص ع

تنطبق على الأحكام التي تصدرھا المحاكم الاقتصادیة ، وذلك عملاً بمقتضي 

  . من قانون إصدار المحاكم الاقتصادیة ) ٤(نص المادة 

وھذا الانطباق لا یخل بمبدأ عدم التوسع في تفسیر نصوص قانون المحاكم 

صاً خاصة لأننا لسنا بصدد ذلك الاقتصادیة أو القیاس علیھا ، باعتبارھا نصو

  .التفسیر أو القیاس 

وإنما نحن أمام حالة من حالات قصور المقنن وإغفالھ لمسألة ھامة ولابد من 

معالجة ھذا القصور لئلا تتسبب ھذه المحكمة في تعطیل أھداف الإنجاز 

والعدالة السریعة التي أنشئت من أجلھا ، بل وحتى نتلاشي تعطیل حق 

ذي یترتب على ھذا القصور وبالتالي فإنھ ینطبق على ما غفل عنھ التقاضي ال

قانون المحاكم الاقتصادیة ما ورد بشأنھ في قانون المرافعات ، كما أشارت 

   .)٤(مواد الإصدار سالفة الذكر 

                                                           

 ٨٩١نظرية الأحكام ص : أحمد أبو الوفا /د.أ)١(
 مرافعات/ ٢٢٨مقتضي نص المادة )٢(
 مرافعات/ ٢١٢مقتضي نص المادة )٣(
 . دار النهضة العربية ٥٤٤-٥٤٣ والتجارية ص أحمد السيد صاوي/ د.أ)٤(



 
- ٢٠٣٠ -

  الجھة المختصة بالطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادیة

ن وتحدید الجھة القضائیة أو المحكمة تناول قانون المحاكم الاقتصادیة بیا

التي یرفع أمامھا الطعن في الحكم ، وذلك بالنسبة لسائر الأحكام التي تصدرھا 

  .المحاكم الاقتصادیة ولكن ھذا الاختصاص یختلف من حكم إلى آخر 

  :وجملة هذه الأحكام أنها هي 

 . الأحكام التي تصدرھا الدوائر الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة  -١

 الأحكام والأوامر التي یصدرھا القاضي الذي تعینھ المحكمة  -٢

 .من قانون المحاكم الاقتصادیة ) ٣(الاقتصادیة ، طبقاً للمادة 

 الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفیذ الصادرة من رؤساء الدوائر  -٣

  .من ذات القانون  ) ٧( الابتدائیة بموجب المادة 

  :لى النحو التالي وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل ع

  الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة : أولاً 

 من قانون المحاكم ١٠/١سبقت الإشارة إلى أن مقتضي نص المادة 

الاقتصادیة یقتضي أن یكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة 

  . غیرھا بالمحاكم الاقتصادیة أمام الدوائر الاستئنافیة بتلك المحاكم دون

( والناظر إلى نص المادة المذكورة یلاحظ أن المقنن یقول في نھایة الفقرة 

وھذا اللفظ لھ دلالتھ الخاصة حیث یؤكد أن الدائرة الاستئنافیة ) دون غیرھا 

  تختص بالطعن على سبیل الاستئثار المانع من المشاركة مع غیرھا ، سواء 

    .)١(غیر الجنائیة أكان ذلك الطعن في الأحكام الجنائیة أو 

  :الأحكام الجنائیة )أ(

لا یختلف تشكیل المحكمة الاقتصادیة بحسب طبیعة اختصاصھا القضائي 

بمعني أن تشكیل المحكمة الاقتصادیة التي تباشر الدعاوي الاقتصادیة ھو 

بعینھ إذا كانت تباشر اختصاصھا الجنائي ، كما ورد النص علیھ في القانون 
)٢( .   

                                                           

الموسوعة العلمية : حسين محمد جمجوم / إبراهيم عبد الخالق والأستاذ / المستشار )١(

٢/٣٤٨  
 من قانون المحاكم الاقتصادية ) ٢(مقتضي نص المادة )٢(



 
- ٢٠٣١ -

ت التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الاقتصادیة تختلف بحسب طبیعة ولكن درجا

  :الحكم الصادر في الدعوي ، وبحسب الدائرة التي أصدرتھ ، وھذا یعني أن 

مبدأ التقاضي على درجتین لا یسري على كافة الأحكام الجنائیة فقد نصت 

 في م ٢٠٠١ لسنة ١٢٠المادة الخامسة من قانون المحاكم الاقتصادیة رقم 

وتختص الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة :( ... فقرتھا الثانیة على أنھ 

بالنظر ابتداءً في قضایا الجنایات المنصوص علیھا في القوانین المشار إلیھا 

  )في المادة السابقة

یفھم من ھذا النص أن المقنن سار طبقاً لما بینھ نص المادة الرابعة من مواد 

لمحاكم الاقتصادیة ، فیما لم یرد بشأنھ نص خاص ، من تطبیق إصدار قانون ا

القواعد العامة في قانون المرافعات التي تحیل مباشرة إلى قانون الإجراءات 

  .)١(الجنائیة الطعون المرفوعة عن الأحكام الجنائیة الصادرة في مواد الجنح

درھا الداوائر ومما تجدر ملاحظتھ في ھذا الصدد أن الأحكام الغیابیة التي تص
الابتدائیة في الجنح الاقتصادیة یمكن الطعن فیھا بطریق المعارضة أمام 
الدائرة الابتدائیة التي أصدرت الحكم الغیابي وذلك طبقاً لنص المادة 

   .)٢(إجراءات جنائیة /٤٠١
  :الأحكام غیر الجنائیة )ب(

 لا تجاوز وھي الأحكام التي تصدرھا الدوائر الابتدائیة في الدعاوي التي
 القوانین المشار إلیھا )٣(قیمتھا خمسة ملایین جنیھ ، التي تنشأ عن تطبیق 

في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادیة وكذلك الأحكام التي تصدرھا 
الدوائر الابتدائیة في منازعات التنفیذ الوقتیة والموضوعیة عن الأحكام 

   .)٤(الاقتصادیة 
كام یكون أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة  والطعن في ھذه الأح

  اختصاصاً استئثاریاً لھذه الدوائر لا یشاركھا فیھ غیرھا 

الأحكام التي یصدرھا القاضي المعین بالمحكمة الاقتصادیة طبقاً لنص )ج(

  من قانون المحكمة الاقتصادیة ) ٣(المادة 

                                                           

 ١١٨المحاكم الاقتصادية ص : طلعت دويدار /د.أ)١(
 ١١٨لاقتصادية ، ص المحاكم ا: طلعت دويدار /د.أ)٢(
 ١١٨المحاكم الاقتصادية ، ص : طلعت دويدار /د.أ)٣(
 ١شرح قانون المحاكم الاقتصادية  طبعة ، : فهر عبد العظيم صالح / المستشار )٤(

 ٢٠٠٨مطبعة الصفا 



 
- ٢٠٣٢ -

  :ویقصد بھا 

ن القاضي الفرد ، والأوامر على عرائض الأحكام المستعجلة الصادرة ع

  والأوامر الوقتیة وأوامر الأداء التي یصدرھا 

ویكون الطعن في ھذه الأحكام أمام الدائرة الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة 

   )١(وھذا یعني أن ھذا القاضي في نظر المقنن ھو قاضي جزئي ولیس ابتدائي 

 ً ا  ف نطب اأ دم ا  

 ألا یورد ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠أراد المقنن في قانون المحاكم الاقتصادیة رقم 

حصراً لأسباب الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تصدرھا المحكمة 

الاقتصادیة ، وترك المسألة لتقدیر المستأنف ولم یلزمھ بذكر جمیع الأسباب ، 

رافعة أمام المحكمة ، إذا أراد أن حتي یظل الباب مفتوحاً أمامھ اثناء الم

یضیف بعض الأسباب أو یعدل فیھا ، لأن المقنن عندما استلزم ذكر الأسباب 

في صحیفة الاستئناف كان یھدف إلى إعلام المستأنف ضده بأسباب 

الاستئناف حتى یتمكن من الرد علیھا ، أو التسلیم بھا ، ولم یقصد تحدید 

  .)٢(ا ھو الحال في الطعن بالنقض نطاق الاستئناف وحصر حالاتھ كم

فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون علیھ أورد في صحیفة استئنافھ بیاناً 

بأسباب استئنافیة للحكمین الصادرین من محكمة أول درجة وكان لا یصح 

البحث في موضوع ھذه الأسباب لصرفھا إلى أحد الحكمین وقد بني علیھا 

كمین معاً ، فإن الحكم المطعون فیھ إذا اعتبر المطعون علیھ استئنافھ للح

البیان الوارد بالصحیفة شاملاً لاستئناف ھذین الحكمین ، ورتب على ذلك 

قضائھ برفض الدفع ببطلان الاستئناف الذي تمسك بھ الطعن فإنھ لا یكون قد 

   .)٣(خالف القانون 

                                                           

ويكون الطعن في : (  من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه ١٠/٢تنص المادة  )١(

 من هذا ٣مر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة الاحكام التظلم من الأوا

 ).المحاكم الاقتصادية دون غيرها القانون أمام الدوائر الابتدائية ب
 ٣٤٩-٣٤٨/ ٢حسين محمد جمجوم / إبراهيم عبد الخالق والأستاذ / المستشار )٢(
 ٢٣/١/١٩٦٨ بتاريخ ١٩ مكتب فني ٣٤ لسنة ١/٣الطعن رقم )٣(



 
- ٢٠٣٣ -

  ب ااط

دم اا  ض نطا  

ع قانون المحكمة الاقتصادیة یتبین لھ أن ھذا القانون جاء بنظام من یطال

للطعن في الأحكام الاقتصادیة خرج فیھ على بعض الثوابت التي كانت مستقرة 

  .في القواعد العامة 

سواء من حیث الأحكام القابلة للطعن أو الجھة المختصة بتحضیر الطعن 

   .)١(وع بعد نقض الحكم والنظر فیھ أو سلطة المحكمة في التصدي للموض

  .وفیما یلي أتعرض لذلك بشئ من التفصیل 

 ًأو  دم اض ا  نطظر ا  

منع المقنن الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام التي تصدرھا المحاكم الاقتصادیة 

  :بشكل عام  ولكنھ استثني من ھذا الحظر بعض الأحكام وھي 

   الجنایات والجنح الأحكام الصادرة في مواد-

  )٢(الأحكام الصادرة ابتداء من الدائرة الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة -

كما أبقي المقنن على حق النائب العام في الطعن ، طبقاً لسلطتھ المخولة لھ 

   .)٣(مرافعات /٢٥٠بنص المادة 

عدا فیما : ( من قانون المحاكم الاقتصادیة على أنھ  ) ١١( فقد نصت المادة 

الاحكام الصادرة في مواد الجنایات والجنح والاحكام الصادرة ابتداءً من 

الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة ، لا یجوز الطعن في الاحكام الصادرة 

 ٢٥٠من المحكمة الاقتصادیة بطریق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 

لنقض لمصلحة القانون التي تخول النائب العام الحق في الطعن با)مرافعات

واضح من نص المادة الحادیة عشرة من قانون المحاكم الاقتصادیة أن المقنن 

  .كان یتجھ نحو تطبیق نطاق الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الاقتصادیة 

فالأحكام التي تصدرھا الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة لا تقبل الطعن 

صدر في الطعون المرفوعة أمام الدوائر بالنقض وكذلك الأحكام التي ت

                                                           

 ١٢٥المحاكم الاقتصادية ص :  دويدار طلعت/ د .أ)١(
 من قانون المحاكم الاقتصادية ) ١١(مقتضي نص المادة )٢(
 من قانون المحاكم الاقتصادية ) ١١(مقتضي نص المادة )٣(



 
- ٢٠٣٤ -

الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة التي تنظرھا بصفتھا ثاني درجة في المواد 

  )١(الجنائیة لایجوز الطعن فیھا بطریق النقض 

ومن الأسباب التي تبرر حظر الطعن بالنقض مع إتاحتھ في بعض الحالات 

لإیضاحیة لقانون المحاكم المینة على سبیل الحصر ، كما جاء بالمذكرة ا

الاقتصادیة أن الھدف من إنشاء ھذه المحكمة ھو سرعة إنجاز الدعاوي 

الاقتصادیة توصلاً لاستقرار المعاملات التجاریة تشجیعاً للاستثمار وحرضا 

على الالتجاء لھذا القضاء الوطني المتخصص ومن ثم فقد تحري ھذا القانون 

صل في الدعاوي الاقتصادیة وبین أن التوصل لنقطة توزان بین سرعة الف

یتسني لمحكمة النقض مراقبھ صحة تطبیق تلك القوانین ، وإعلاء كلمة 

   .)٢(القانون بشأنھا 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جانباً من الفقھ لم یسلم بھذا الأمر واعتبر أن ھذا 

ام النص یمثل خروجاً على قواعد قانون المرافعات بالنسبة لاستئناف الأحك

المدنیة والتجاریة ، والتي حدد القانون نصاب الطعن بالنقض فیھا بمبلغ مائة 

  .ألف جنیھ

وإذا كان المقنن قد نظم قضاء خاصاً بالمنازعات الاقتصادیة ، نظراً لأھمیتھا 

فكان یلزمھ أیضاً أن یفتح الباب أمام أطرافھا لطرح منازعاتھم على محكمة 

ص في الحالتین ینطوي على مخالفة  وعلى كل حال فإن الن)٣(النقض 

دستوریة وإنھ یخل كلیاً بمبدأ المساواة أمام القضاء ، ورغم أھمیة النزاع 

   .)٤(الاقتصادي إلا أنھ في النھایة دعوي تتعلق بحقوق مدنیة 

لكن الجانب الاخر من الفقھ یري أن المقنن قصر الطعن بالنقض في الأحكام 

المرجع في مدي أھمیة الدعوي ھو قیمة الاقتصادیة على الھام منھا ، و

الدعوي وھذا منھج معمول بھ في معظم القوانین ، فقانون المرافعات مثلاً 

یقصر الطعن بالنقض كقاعدة عامة على الأحكام الصادرة من محاكم 

الاستئناف مادامت لم تبلغ النصاب القیمي الذي یخول محاكم الاستئناف 

  الاختصاص بنظرھا 

                                                           

 ١٠٥-١٠٤المحاكم الاقتصادية ص : سحر عبد الستار )١(
 ١١١قواعد الإجراءات ، ص : محمد على عويضة /د )٢(
 ٨٩٨الوسيط ص : فتحي والي /د.أ)٣(
 ٥٤٦الوسيط ص : أحمد السيد صاوي / د.أ)٤(



 
- ٢٠٣٥ -

 ً ض ا نط م ا  

معلوم لدي دارسي القانون أن الطعن بالنقض أحد طرق الطعن غیر العادیة 

 كغیرھا في العدید من –المقررة في القانون ، وأن محكمة النقض المصریة 

 محكمة قانون  ولیست محكمة موضوع ، وأنھا لیست درجة من –الدول 

ة القانون الذي تطبقھ المحاكم درجات التقاضي ولھا دورھا في ضمان وحد

ومن أھم الوسائل التي ترتكن إلیھا محكمة النقض في القیام بوظیفتھا تحدید 

  .نطاق الطعن بالنقض 

وبناء على ھذا التحدید ، وسعیاً من المقنن إلى الوصول إلیھ وضع القانون 

   . )١(الضوابط التي تكفل عدم قبول جمیع الأحكام للطعن بالنقض 

ن إو  ريا م اظا  طواذه ا ل  

  :قيمة الدعوي التي صدر فيها الحكم  -١

وھنا یفرق بین المنازعات المالیة وغیر المالیة ، وھذا ما أخذ بھ المقنن 

م ، حیث أدخل لأول مرة على ٢٠٠٧ لسنة ٧٦المصري بموجب القانون رقم 

  )٢(ة ألف جنیھالطعن بالنقض نصاباً مالیاً قیمتھ مائ

  :أسباب الطعن بالنقض  -٢

 ، أیاً ما تعددت الأسباب )٣(والتي تبني على محور واحد ھو مخالفة القانون 

  .)٤(مرافعات  / ٢٥٠ و ٢٤٩ و ٢٤٨المنصوص علیھا في المواد 

  :نوع الحكم المطعون فيه  -٣

                                                           

نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد : أحمد السيد صاوي /د.أ )١(

  دار النهضة العربية ، بدون تاريخ ١٦المدنية والتجارية ص 
 المرجع السابق ، نفس الموضوع)٢(
 عدها  وما ب١٦المرجع السابق ، نفس الموضوع ص )٣(
  :تضمنت المواد الثلاث النص على أسباب الطعن بالنقض أو حالاته وهي )٤(

  الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله -أ

  بطلان الحكم وبطلان الإجراءات-ب

  مخالفة الحكم سابق بين نفس الخصوم وحائز لقوة الأمر المقضي-ج

 الطعن بالنقض لمصلحة القانون -د



 
- ٢٠٣٦ -

ا وھذا الضابط لھ اعتبار خاص في ھذا الصدد ، لأن القاعدة العامة في ھذ

   .)١(الشأن أنھ لیست كل الأحكام قابلة للطعن بالنقض 

ومخالفة ھذه القاعدة تتنافي مع الطبیعة الوظیفیة لمحكمة النقض رغم أن 

المقنن قد خرج عن ھذا المبدأ في قانون المحاكم الاقتصادیة حیث منح محكمة 

النقض سلطة التصدي للموضوع لمجرد نقض الحكم في جمیع الأحوال ، 

لو كان الطعن للمرة الأولي وحتي لو لم یكن الموضوع صالحاً للفصل وحتى و

 ٧٦مرافعات المستبدلة بالقانون /٢٦٩فیھ وھذا یعد استثناء من نص المادة 

   .)٢( ٢٠٠٧لسنة 

وعلى كل فقانون المحاكم الاقتصادية قد حصر نطاق الطعن بالنقض في 

  : ثلاثة أنواع من الأحكام هي 

الأحكام الصادرة في  ام الصادرة في مواد الجنایات والجنح الأحكاوع اول 

مواد الجنایاتلا تقبل الطعن إلا بطریق النقض ، أن الاستئناف فیھ كسائر أحكام 

الجنایات لاتستأنف وعلى ذلك فلم یخرج المقنن في ھذا القانون عن القاعدة 

  .العامة في قانون الإجراءات الجنائیة 

 مواد الجنح فقد فتح أمامھا المقنن باب الطعن أما الأحكام الصادرة في

بالاستنئناف أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة أما عن قابلیة 

  .الأحكام التي تصدر في الجنح للطعن بالنقض 

فقد فتح لھا المقنن أیضاً باب الطعن بالنقض ، وھذا یعد خروجاً على القواعد 
 لجواز الطعن بالنقض بالنسبة لسائر أحكام العامة للطعن بالنقض بالنسبة

   .)٣(الجنح الاقتصادیة

 وع اا الأحكام التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافیة في 

  الدعاوي غیر الجنائیة 
وھي الأحكام التي تدخل في الاختصاص الابتدائي للدوائر الاستئنافیة 

  .بالمحكمة الاقتصادیة 

                                                           

النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية : نبيل اسماعيل عمر /د.أ)١(

 ١٩٨٠ وما بعدها ، منشأة المعارف بالاسكندرية ٢٥ص 
 . وما بعدها ١٢٧المحاكم الاقتصادية ص : طلعت دويدار / د.أ)٢(
 ٣٤٠شرح قانون المحاكم الاقتصادية ص : فهد عبد العظيم صالح / المستشار )٣(



 
- ٢٠٣٧ -

 ھذه الدوائر الاستئنافیة بشكل مبتدأ یقبل الطعن والحكم الذي یصدر من
بالنقض دائماً ولا یقبل الاستئناف ، فھو یخضع لمبدأ التقاضي على درجة 

   .)١(واحدة 
   كما یلاحظ )٢(وذلك لأن ھذه الأحكام تولد نھائیة ، فلا یطعن فیھا إلا بالنقض 

الابتدائیة في مواد أن ھناك فرقاً بین الأحكام التي تصدرھا الدوائر الجنائیة 

الجنح والأحكام التي تصدرھا المحاكم المدنیة والتجاریة الابتدائیة فالأولي 

تقبل الطعن بالنقض والثانیة لا تقبلھ ، مع أن كلیھما یقبل الطعن بالاستئناف 
)٣(  

 الأحكام الانتھائیة التي تطعن فیھا النیابة العامة لمصلحة اوع اث 

  القانون

لمقنن قد حظر على الخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الاقتصادیة إذا كان ا

عدا أحكام الجنایات والجنح والأحكام التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافیة 

بالمحكمة الاقتصادیة فإنھ بذلك قد حرص على سرعة البت في المنازعات 

خشي أن یتم ذلك واستقرار الأحكام والمراكز القانونیة ، ولكنھ في ذات الوقت 

على حساب القانون والمصلحة العامة فقرر أن ھذا الحظر لا یسري إلا على 

الخصوم فقط ، أما النائب العام فیظل حقھ في الطعن بالنقض لمصلحة القانون 
)٤(.   

وعلى ذلك فإن أحكام المحاكم الاقتصادیة التي لا تقبل الطعن بالنقض ، یجوز 

   .)٥(النقض لمصلحة القانون للنائب العام أن یطعن فیھا ب

ویلاحظ أن حق النائب العام في الطعن بالنقض لمصلحة القانون مقید بشرط 

ألا یكون للخصم حق الطعن ، سواء أكان حق الطعن سقط عنھ أو لم یمنح لھ 

   .)٦(مرافعات ) ٢٥٠(مبدئیا ، وذلك طبقا لمقتضي نص المادة 

                                                           

 ١٠ قواعد الإجراءات ص :محمد على عويضة / د)١(
 من قانون المحاكم الاقتصادية ) ١١(مقتضي نص المادة )٢(
 ١٣١المحاكم الاقتصادية ص : طلعت دويدار / د .أ)٣(
 ١٠٦المحاكم الاقتصادية ص : سحر عبد الستار /د)٤(
 ١٣٣-١٣٢المحاكم الاقتصادية : طلعت دويدار / د.أ)٥(
 ١٠٠٢الوسيط ص : أحمد السيد صاوي /د.أ)٦(



 
- ٢٠٣٨ -

حسن صنعاً حینما أبقي على حق وفي الحقیقة  یمكن القول بأن المقنن قد أ

النائب العام في الطعن بالنقض لمصلحة القانون ، لأن قد یكون الحكم 

المطعون فیھ على غیر وجھ الحقیقة ، وعدم نقضھ یؤدي إلى تدعیمھ 

  .وتقویتھ وفي ذلك إضرار بالمراكز القانونیة ومقتضیات الحقوق

 )١(ون ، فیعمل على إرساء أما نقضھ یعد طعن النائب العام فیھ لمصلحة القان

  المبادئ القانونیة وتطابقھا مع الواقع ویرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق 

 ً  دم ام اأ  ض نطد اوا  

خرج المقنن في قانون المحاكم الاقتصادیة عن القواعد العامة التي تخضع لھا 

 ٧٤نح الأخري والمقررة بالقانون رقم جمیع الأحكام التي تصدر في مواد الج

م بشأن تعدیل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ٢٠٠٧لسنة 

.  

  ویتمثل ھذا الخروج من المقنن في حالتین

  جواز الطعن بالنقض على سائر الأحكام الصادرة في الجنح الاقتصادیة)أ(

اھرة بنظر الطعن عدم اختصاص الدوائر الجنائیة بمحكمة استئناف الق)ب(

   .)٢(بالنقض على الأحكام الاقتصادیة الصادرة في مواد الجنح 

كما بقیت الأحكام الصادرة في مواد الجنح خاضعة لقانون الإجراءات الجنائیة 

   .)٣(من حیث النفاذ وطرق الطعن ومواعیده وإجراءاتھ 

اً في وأخیراً یمكن القول بأنھ إذا كان الحكم المطعون فیھ بالنقض صادر

منازعة اقتصادیة غیر جنائیة ، فإن میعاد الطعن بالنقض یكون ستین یوماً ، 

  .مرافعات ) ٢٥٢(طبقاً لنص المادة 

                                                           

 ١٩٨٧ دار الفكر العربي ٨٠٣مبادئ القضاء المدني ص : وجدي راغب / د.أ)١(
 ٣٥شرح قانون المحاكم الاقتصادية ص : فهر عبد العظيم صالح / المستشار )٢(
 ٣٥الوسيط ص : فتحي والي / د.أ)٣(



 
- ٢٠٣٩ -

 

أما إذا كان الحكم المطعون فیھ صادراً في جنایة أو جنحة اقتصادیة فیكون 

 لسنة ٥٧من القانون رقم ) ٣٤(تحدید میعاد الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 

    .)١(في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض م ١٩٥٩

مرافعات تنطبق أیضاً على الطعن بالنقض /٢٥١ھذا بالإضافة إلى نص المادة 

في الأحكام الاقتصادیة ، وبناء علیھا لا یترتب على الطعن بالنقض في الأحكام 

  .الاقتصادیة وقف تنفیذ الحكم ، ولم تأمر بھ المحكمة بشكل مؤقت 

ظر اص ا  اطن ض  أم ام ً  را

 دا  

طبقاً لمقتضیات التخصص القضائي ، الذي ھو أساس ومنشأ المحكمة 

الاقتصادیة یجب على المقنن ألا یجعل مصیر الأحكام التي تصدرھا المحاكم 

لك یكون الاقتصادیة یتوقف على حكم محكمة أخري في مرحلة الطعن ، وبذ

النزاع قد حسم خارج دائرة التخصص ، وھذا یعرقل سیر المحكمة الاقتصادیة 

في أداء رسالتھا وھذا ما فعلھ المقنن بصدد تنظیم مسألة الطعن بالاستئناف 

في الأحكام الاقتصادیة حینما جعل الاستئناف داخل نفس المحكمة أمام الدائرة 

 التقاضي على درجتین ومبدأ الاستئنافیة ، فھو بذلك قد جمع بین مبدأ

  .التخصص القضائي 

                                                           

 ٣٥شرح قانون المحاكم الاقتصادية ص : فهر عبد العظيم صالح  / رالمستشا)١(



 
- ٢٠٤٠ -

 

وكذلك الحال بالنسبة للطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرھا المحاكم 

الاقتصادیة فقد وضع المقنن نظاماً للطعن بالنقض یعتمد على مبدأ التخصص 

، یتمثل في أن تشكل بمحكمة النقض دوائر مخصصة لفحص الطعون 

    .)١(قتصادیة وأخري للفصل في ھذه الطعون المرفوعة عن الأحكام الا

من قانون المحاكم الاقتصادیة تتضح المظاھر والسمات ) ١٢(وبنص المادة 

التي تصبغ الدوائر المختصة بفحص ونظر الطعن بالنقض بالطابع الاقتصادي 

  .المتخصص 

                                                           

تشكل بمحكمة النقض : ( من قانون المحاكم الاقتصادية على أنه ) ١٢(تنص المادة )١(

  دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها  بالفصل 

  .من هذا القانون ) ١١(في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 

كما تنشأ بمحكمة النقض داشرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة 

 قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، من

  .فيما يفصح من الطعون عن عدم جواز أو عن عدم قبوله لسقوط أو لبطلان إجراءاته

ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فصح الطعون ، فإذا 

 مقبول ، للأسباب الواردة تفي الفقرة السابقة ، أمرت رأت أن الطعن غير جائز أو غير

بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة 

الكفالة إن كان لذلك مقتضي ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر إحالته إلى الدائرة 

  .المختصة مع تحديد جلسة لنظره 

يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق وفي جميع الأحوال لا 

.  

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ) ٣٩(واستثناء من أحكام المادة 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا ) ٢٦٩(وأحكام الفقرة الثانية من المادة 

ه حكمت في موضوع الدعوي ولو كان قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون في

  .الطعن لأول مرة 

 



 
- ٢٠٤١ -

وبذلك یمكن القول بأن مظاھر التخصص القضائي في الطعن بالنقض في 

  -:اكم الاقتصادیة تبدو في صورتین أحكام المح

 وورة اا تخصیص دوائر لفحص الطعون المرفوعة عن الأحكام 

  .الاقتصادیة 

 ورة اا تخصیص دوائر للفصل في ھذه الطعون   

 وورة اا تخصیص دوائر لفحص الطعون المرفوعة عن الأحكام 

  .الاقتصادیة 

الذكر أنھ تم إنشاء دوائر بمحكمة النقض سالفة ) ١٢(یقتضي نص المادة 

لفحص الطعون الاقتصادیة تتكون كل منھا من ثلاثة من قضاة المحكمة 

  .بدرجة نائب رئیس المحكمة على الأقل 

  )١(وتنعقد الدائرة بغرفة المشورة لتفصل في الطعون المقبولة 

ن جاء وقد أفادت المذكرة الإیضاحیة للقانون أن استحداث دوائر فحص الطعو

  .على نفس النھج المتبع في مجلس الدولة في مصر وفرنسا 

وبذلك یكون المقنن قد فصل بین مرحلتي تحضیر الدعوي والفصل فیھا أمام 

   .)٢(المحكمة الاقتصادیة 

                                                           

ابراهيم عبد / من قانون المحاكم الاقتصادية والمستشار ) ١٢(مقتضي نص المادة )١(

 ٣٥٤الموسوعة العلمية ص : حسين جمجوم /الخالق و د
 ١١١المحاكم الاقتصادية ص : سحر عبد الستار /د)٢(



 
- ٢٠٤٢ -

 

وتختص الدائرة وحدھا دون غیرھا بفحص الطعن وتجھیزه ، فإذا تبین لھا 

 المحكمة الاقتصادیة فیحق لھا عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من

  .أن تصدر قراراً بناءً على ذلك بعدم إتمام الطعن 

إما إذا تبین لھا سلامة الطعن فنقول بإحالتھ للدائرة المختصة بعد جلسة 

  .)١(لنظره 

وبعد مطالعة )٢(ولا یجوز الطعن في قرار دائرة فحص الطعون بأي طریق 

دیة ، سالفة الذكر تبین لنا أنھا تشبھ من قانون المحاكم الاقتصا) ١٢(المادة 

 مرافعات إلى حد كبیر والتي تنص على الدائرة المختصة بإعداد ٢٦٤المادة 

  .الطعن قبل نظره

وعلى ذلك فالدور الذي تقوم بھ دائرة فحص الطعون الاقتصادیة ھو نفس 

الدور الذي تقوم بھ الدائرة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لإعداد الطعن 

قبل النظر فیھ ، وینتھي الأمر إما بقرار مسبب بإیجاز بعدم قبول الطعن وإما 

  .بقرار الإحالة إلى جلسة لنظره 

وقبل أن أترك ھذه النقطة أود أن أشیر إشارة ھامة إلى أن نص قانون 

المحاكم الاقتصادیة على دائرة خاصة لفحص الطعون غیر التي تنظر الدعوي 

لى نظام القضاء المصري وإنما ھو من الأسالیب ، لیس ابتكاراً جدیداً ع

والإجراءات التي كانت منصوصاً علیھا ولم تحقق الغایة منھا ، وتم إلغائھا 

مثل نظام قاضي التحضیر الذي سبق الحدیث عنھ ، وألغي بقانون السلطة 

 فنص المادة السابقة على ھذا النظام یعتبر ١٩٦٥ لسنة ٤٣القضائیة رقم 

ان یعمل بھ في غیر المواد الجنائیة في قانون السلطة القضائیة للنظام الذي ك

 ٤٣م وقد ألغي بقانون السلطة القضائیة رقم ١٩٥٩ لسنة ٥٦السابق رقم 

 كما یلاحظ أن ھذا النظام ألغي أیضاً في فرنسا ، نظراً لعدم ١٩٦٥لسنة 

  .فائدتھ 

                                                           

 ٣٦٥رح قانن المحاكم الاقتصادية ص ش: فهر عبد العظيم صالح / المستشار )١(
 ١١٥سحر عبد الستار  المحاكم الاقتصادية ص / د)٢(



 
- ٢٠٤٣ -

 ورة ااأحكام  تخصیص الدوائر للفصل في الطعون المقدمة ضد 

  المحاكم الاقتصادیة 

ھذه الصورة تمثل المظھر الثاني لإعمال مبدأ التخصص القضائي الذي قامت 

على أساسھ المحاكم الاقتصادیة فیما یتعلق بنظام الطعن بالنقض في الأحكام 

  .الاقتصادیة

ومقتضي ھذه الصورة أن قانون المحاكم الاقتصادیة یخصص بداخل محكمة 

ثر لتستأثر بالفصل في الطعن بالنقض في الأحكام النقض دائرة أو أك

  .الاقتصادیة التي تقبل الطعن بھذا الطریق 

وبذلك یعتبر قانون المحاكم الاقتصادیة یسیر بنفس الخطا التي بدأ بھا معتمداً 

على فكرة التخصص فینشئ قضاء نقض مختلف للطعن في أحكام المحاكم 

  .)١(الاقتصادیة

تمم في ھذه المسألة أنھ فیما عدا ما نص علیھ قانون وأخیراً فإن القول الم

المحاكم الاقتصادیة من أحكام خاصة بالطعن بالنقض في أحكام المحاكم 

  .الاقتصادیة تطبق على الطعن بالنقض في ھذه الأحكام 

القواعد المتعلقة بحالات وإجراءات الطعن بالنقض المنصوص علیھا في 
انون السلطة القضائیة سواء فیما تعلق قانون المرافعات وما ینص علیھ ق

بمیعاد الطعن وقیده ، وإعلانھ  وأسباب الطعن بالنقض وعدم جواز إبداء 
أسباب جدیدة لأول مرة أمام محكمة النقض  وشروط طلب وقف تنفیذ الحكم 
من محكمة النقض ، وأثر العدول عن حكم سابق للدائرة الاقتصادیة بمحكمة 

ھا سواء كانت دائرة اقتصادیة أو جنائیة  وغیر ذلك النقض أو لدائرة أخري ب
   .)٢(مما لم یشملھ قانون المحاكم الاقتصادیة من قواعد وإجراءات 

ولكن لا یفوتنا أن نشیر إلى أن فكرة تعدد دوائر محكمة النقض لیست أمراً 
محموداً ، بل إنھ من السلبیات لأنھ یتعارض مع مبدأ وحدة القانون ودور 

ض في توحید الاتجاھات القضائیة في الدولة ، إلا أن كثرة الطعون محكمة النق
وتنوعھا أمر یستحیل معھ أن تقوم دائرة واحدة بالنظر في كافة الطعون 

                                                           

 ٩٠٠الوسيط ص : فتحي والي / د.أ)١(
 ٥٤٩الوسيط ص : أحمد السيد صاوي / د .أ)٢(



 
- ٢٠٤٤ -

المقدمة إلى المحكمة ومن ھنا دعت الحاجة إلى نظام الدوائر المتخصصة كما 
  .حدث في فرنسا وفي مصر أخیراً 

فألمانیا ) التخصص الدقیق ( ر من ذلك بل إن ھناك من سبق إلى ما ھو أكث
الاتحادیة خصصت لكل دائرة من الدوائر المدنیة لمحكمتھا الفیدرالیة نوعاً 
معین من الدعاوي مثل دائرة الأوراق التجاریة ودائرة الشركات ودائرة 

   )١(الملكیة الفكریة ودائرة براءات الاختراع 
م الدعاوي الاقتصادیة بشكل ھذا ویذكر أن المقنن ھنا كان حریصاً على حس

) ١٢(سریع وناجز ، فخرج عن القواعد العامة وأورد قاعدة خاصة في المادة 
من قانون المحاكم الاقتصادیة ، سالفة الذكر وبموجب ھذه القاعدة الخاصة 
یتحتم على الدوائر الاقتصادیة بمحكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم 

وي ، دون إحالتھا للمحكمة التي المطعون فیھ أن تفصل في موضوع الدع
أصدرت الحكم المطعون فیھ ، في كل الحالات دون اعتبار لأسباب الطعن ، 

   .)٢(حتي ولو كان إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض 
وبیان ذلك أن المقنن قد خرج على القواعد العامة التي تقرر أن محكمة 

دد وظیفتھا بالفصل في النقض محكمة قانون ، ولیست محكمة وقائع ، وتتح

قانونیة الأحكام المطعون فیھا أمامھا ، دون التعرض للحكم في موضوع 

  النزاع الذي صدر فیھ الحكم محل الطعن 

ورغم ذلك جاء المقنن في الفقرة الخامسة من المادة الثانیة عشر من قانون 

قانون  من ٣٩المحاكم الاقتصادیة وقرر على سبیل الاستثناء من أحكام المادة 

حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

مرافعات أنھ إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم محل الطعن تحكم /٢٦٩

   .)٣(في موضوع الدعوي ولو كان الطعن لأول مرة 

                                                           

 ١١نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع ص : أحمد السيد صاوي / د.أ)١(
 ٣٥٤الموسوعة العلمية ص : حسين جمجوم / أ– إبراهيم عبد الخالق/ المستشار )٢(
  ٥٤٦الوسيط ص : أحمد السيد صاوي / د .أ)٣(



 
- ٢٠٤٥ -

ومعلوم أن ھذا الاختصاص استئثاري للدائرة المختصة دون غیرھا ، فإذا 

لطعن بالنقض على دائرة أخري فعلیھا أن تمتنع عن الفصل فیھ عرض ا

   .)١(وتحیل الطعن داخلیاً إلى الدائرة المختصة 

فإذا كانت السلطة قائمة لمحكمة النقض ، حتي ولو لم تكن الدعوي صالحة 

للفصل فیھا ، فإن ھذا یودي بمحكمة النقض إلى أن تكون درجة من درجات 

تصادیة ، لأنھا لا تنظر الطعن في أحكام ابتدائیة التقاضي في الدعاوي الاق

مستأنفة ، وإنما تنظر الطعن في الأحكام التي تصدر ابتداءً من الدوائر 

الابتدائیة في مواد الجنح ومن الدوائر الاستئنافیة في مواد الجنایات 

   .)٢(والدعاوي غیر الجنائیة 

 یعرض علیھا ھو وحیثما تتصدي محكمة النقض لنظر الموضوع ، فإن الذي

نفس الموضوع الذي كان مطروحاً أمام محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم 

  )٣(المنقوض

 ً  دم ام اأ  ض نطب اأ  

لم یرد في قانون المحاكم الاقتصادیة ما یشیر إلى وجود أسباب یبني علیھا 

أو المستساغ أن نقول بفتح باب الطعن بالنقض ، وبما أنھ من غیر المنطقي 

الطعن بالنقض أمام سائر الأحكام الاقتصادیة فإنھ یجب القول بأن الطعن 

بالنقض في الأحكام الاقتصادیة التي تقبل الطعن بھذا الطریق یجوز في 

  مرافعات /٢٤٩ -/ ٢٤٨الحالات المنصوص علیھا في المواد 

فة القانون أو خطأ في تطبیق إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخال-١

  القانون أو تأویلھ 

                                                           

طلعت دويدار المحاكم / د . و أ٥٤٦الوسيط ص : أحمد السيد صاوي / د .أ)١ (

 ١٥٨-١٥٧الاقتصادية ص 
  ١٥٨المحاكم الاقتصادية ص : طعلت دويدار / د .أ)٢(
 ١٥٤في قانون المرافعات المدنية والتجارية ص الوسيط : نبيل اسماعيل عمر / د .أ)٣(

  .٢٠١١دار الجامعة الجديدة سنة 



 
- ٢٠٤٦ -

  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم -٢

إذا كان الحكم المطعون فیھ فاصلاً في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر من -٣

  .الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأمر المقضي 



 
- ٢٠٤٧ -

  اطب اث

 ظردة اس إ نطادم اا   

معلوم أن الطعن بالتماس إعادة النظر من طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام 

الانتھائیة أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ لسبب أو أكثر 

   .)١(من الأسباب التي أوردھا القانون على سبیل الحصر 

 طرق الطعن بأنھ لا یقصد وینفرد الطعن بالتماس إعادة النظر عن غیره من

بھ إصلاح الحكم الملتمس فیھ ، بل یراد بھ إزالة الحكم وإلغائھ ، حتى یعود 

الخصوم إلى ما كانوا علیھ قبل الحكم ویمكن الفصل في النزاع بشكل جدید 
)٢(.  

أما عن قانون المحاكم الاقتصادیة فلم یرد بھ أي نص ینظم مسألة الطعن 

الأحكام الاقتصادیة ولعل المقنن لم ینشغل بھذا النوع بالتماس إعادة النظر في 

من الطعن ، واكتفي بالإحالة بشأنھ إلى القواعد العامة ، خاصة وأن ھذا 

النوع لایحتاج إلى احتیاط من المقنن لأنھ لا یخرج النزاع المحكوم فیھ بالحكم 

 الاقتصادي المطعون فیھ عن نطاق المحكمة الاقتصادیة كغیره من الطعون

  .مثل الطعن أمام محكمة النقض 

وطالما أن ھذا القانون لم یتعرض للطعن بالتماس إعادة النظر لا بالإلغاء ولا 

بالتأیید  فإن القواعد العامة تبقي وحدھا ھي الحاكمة لتلك المسألة علیھ یجب 

القول بأن القواعد العامة في الطعن بالتماس إعادة النظر الواردة في المواد 

 من ٢٤٧-٢٤١ من قانون الاجراءات الجنائیة والمواد من ٤٥٣-٤٤١من 

 )٣(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ھي التي تطبق على الأحكام الاقتصادیة 

.  

                                                           

 .مرافعات /٢٤١مقتضي نص المادة )١(
 بدون ناشر ولا ٩١٩- ٢/٩١٨قواعد المرافعات : محمد عبد الوهاب العشماوي / د .أ)٢(

 تاريخ 
 ٣٧٠ص شرح قانون المحاكم الاقتصادية : فهر عبد العظيم صالح / المستشار  )٣(



 
- ٢٠٤٨ -

وبما أن الطعن بالتماس إعادة النظر بعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم 

صدور الملتمس فیھ فلا مانع من أن یكون قضاتھاھم نفس القضاة الذین أ

   .)١(الحكم الملتمس فیھ أو غیرھم 

كما أن ھذا الطعن لا أثر لھ في وقف تنفیذ الحكم الملتمس فیھ حیث إنھ لا 

یوقف إلا بأمر المحكمة بالإیقاف من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد 

الخصوم ، كما یشترط لوقف التنفیذ أن تكون ھناك خشیة من وقوع ضرر 

یحق للمحكمة أن توقف التنفیذ بكفالة  أو بما تراه جسیم یتعذر تداركھ ، و

   . )٢(كفیلاً بصیانة حق المطعون علیھ 

  الطعن في الأحكام الاقتصادية في الفقه الإسلامي 

أجاز الفقھ الإسلامي لمن یحكم في مواجھتھم بأحكام القضاء أن یعترضوا 

لھ أن علیھا، فإذا لم یرض المحكوم علیھ بالحكم الذي أصدره القاضي ف

   .)٣(یعترض علیھ ویطلب إعادة النظر فیھ 

كما أباح الفقھ الإسلامي وضع الحكم القضائي بعد صدوره من القاضي إذا 

   .)٤(توافر سبب یقتضي دفع الحكم أو إلغائھ 

وبناء على ذلك یمكنني القول بأن الطعن في الأحكام الاقتصادیة الذي جاء بھ 

ثل أي جدید مقارنة بالفقھ الإسلامي ، حیث قانون المحاكم الاقتصادیة ، لا یم

إن الفقھ الإسلامي ھو الذي سبق غیره من الأنظمة القضائیة في معرفة 

الطعن في أحكام القضاة ومراجعتھا ، كما أ، الفقھ الإسلامي ھو النظام الذي 

سبق غیره في معرفة الطعن في أحكام القضاة ومراجعتھا ، وھو الذي سبق 

دأ استئناف الأحكام وتقصھا ، وھذا أمر مسلم بھ ومعروف غیره في معرفة مب

  .للجمیع 

                                                           

 ١٢٤قواعد الإجراءات المدنية أمام المحاكم الاقتصادية ص : محمد عويضة /د )١(
 مرافعات /٢٤٤مقتضي نص المادة  )٢(
  ٢٥٧السلطة القضائية ص : نصر فريد واصل / د .أ )٣(
 ٦٤- ١/٦٣تبصرة الحكام : ابن فرحون )٤(



 
- ٢٠٤٩ -

فبالنسبة لاستئناف الأحكام فقد أجاز الفقھ الإسلامي إعادة النظر في الحكم 
 غیر أنھ لا یشترط تغییر القاضي وقد )١(أمام ولي الأمر ومن ینیبھ لذلك 

  :اعتمد الفقھاء على أدلة كثیرة لجواز الاستئناف منھا 
حینما كان ) الزبیة(م الإمام على بن أبي طالب كرم االله وجھھ في قضیة حك-١

قاضیاً على بلاد الیمن ، وعرض على أولیاء القتلي استئناف حكمھ أمام 
   .)٢(محكمة النبي صلي االله علیھ وسلم إذا لم یرتاحوا إلى حكمھ

تأیید عمر بن الخطاب رضي االله عنھ حكم عبد االله بن مسعود في قضیة -٢
الرجل الذي وجد مع امرأة في ملفحتھا بعد أن رفع إلیھ النزاع لیحكم فیھ من 

  .)٣(جدید 
طلب الإمام على بن أبي طالب كرم االله وجھھ من أمیر المؤمنین عمر بن -٣

الخطاب رضي االله عنھ إعادة النظر في قضیة عنیزة الأنصاریة وثبوتھا لابنھا 
   .)٤(من أشجع الزنجي 

                                                           

لأهلية سنة  الطبعة المصرية ا٢١٥-٢١٤القضاء في الإسلام : محمود عرنوس )١(

 م١٩٣٤
  م ١٩٦١ مطبعة الحلبي سنة ٣ ، الطبعة ٢٨٤-٢/٢٨٣نيل الأوطار : الشوكاني )٢(

  لبنان – دار عالم الكتب بيروت ١/٩٥أخبار القضاة : وكيع 
روي أن عبد االله بن مسعود أتي برجل من قريش وجد مع امرأة ، في ملحفتها ، ولم )٣(

شهر : الله بن مسعود أربعين وأقامه للناس ، أي تقم البينة على غير ذلك ، فضربه عبد ا

به بين الناس بعد ضربه ، فغضب قومه من هذا وانطلقوا إلى عمر بن الخطاب رضي االله 

فضح منا رجلاً ، فقال عمر لعبد االله ، بلغني أنك ضربت رجلاً من قريض ، : عنه وقالوا 

، ولم تقم البينه على غير ذلك قال عبد االله أجل ، أتيت به قد وجد مع امرأة في ملحفتها 

: نعم قال عمر : أرأيت ذلك  قال عبد االله : فضربته أربعين وعرفته للناس ، قال عمر 

جئنا نستعديه فاستفتاه ، وهذا يوضح تأييد الحكم : نعم ما رأيت ، وعن ذلك قال الشاكون 

 ١/١٧٠اخبارة القضاة : من المحكمة الأعلي بعد التظلم وكيع 
ية معروفة حكم فيها عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعدم ثبوت نسب غلام وهذه قض)٤(

ثم جاء على بن أبي طالب كرم االله وجهه وطلب منه إعادة النظر ، وبعد تجاوره مع 

 طبعة ٨٨شرح فهم البلاغة ص : ابن أبي الحديد : الغلام والمرأة حكم بنسب الابن لأبيه 

 م١٩٦٥لبي سنة دار إحياء الكتب العربية ، مصطفى الح



 
- ٢٠٥٠ -

  
میر المؤمنین على بن أبي طالب شریحاً القضاء اشترط علیھ عند ما ولي أ-٤

   .)١(ألا ینفذ الحكم الذي یصدره حتي یعرض علیھ كرم االله وجھھ 

وتتم الخصومة الاستئنافیة في الفقھ الإسلامي كمرحلة جدیدة من مراحل 

الدعوي تبدأ بعرض المحكوم علیھ طلب إعادة النظر في الحكم الصادر علیھ 

عرض ھذا الطلب على محكمة أعلي من المحكمة التي أصدرت ولابد أن ی

   .)٢(الحكم 

  .)٣(ویحق للمستأنف علیھ إبداء ما لدیھ من دفوع للرد على طلبات المستأنف 

أما الطعن بالنقض فیقصد بھ عند الفقھاء إلغاء الحكم أو بطلانھ وبطلان ما 

كم الخاطئ الذي یترتب علیھ من إجراءات ، لأن الفقھاء أجمعوا على أن الح

یقع مخالفاً لكتاب االله أو سنة رسولھ صلي االله علیھ وسلم أو إجماع الصحابة 

أو القیاس الجلي ، سواء أكانت المخالفة تتعلق بشكل الحكم أو بالموضوع 

  )النقض(وأیا كانت سلطة القاضي الذي أصدر الحكم یستوجب الإلغاء 

ا یتأكد أن الحكم مخالف للحق والنقض ھنا یكون وجوبیاً على القاضي ، عندم

سواء أكان الطعن بالنقض مرفوعاً أمام القاضي الذي أصدر الحكم المطعون 

 عملاً بقول سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ لأبي موسي )٤(فیھ أم لا 

ولا یمنعك قضاء قضیتھ راجعت فیھ نفسك وھدیت فیھ لرشدك أن : الأشعري 
                                                           

   الرواية الثالثة ، المكتبة الاسلامية ٧/٤٠٧أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني )١(

القضاء والنظام القضائي عند الإمام على بن أبي طالب الطبعة : محسن باقر الموسوي 

 م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولي طبع ونشر دا الغدير للدراسات الإسلامية بيروت لبنان 
أصول المرافعات الشرعةي في مسائل الأحوال : ر العمروسي أنو/ المستشار )٢(

 ٨٦٧الشخصية ص 
 تحقيق عبد العزيز الوكيل مؤسسة الحلبي ٢٢٥الأشباه والنظائر ص : ابن نجيم  )٣(

 م١٩٦٨
 ، المطبعة التجارية ٤/٣٨٦الإقناع :  ، الحجاوي ١٤/٣٤المغني : ابن قدامة  )٤(

:  ، السرخسي ١٩٨٢لكتاب العربي ، بيروت بدائع الضائع طبعة دار ا: الكاساني 

 ٢٩معين الحكام :  دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطرابلسي ١٦/٢٦المبسوط 

 ١٩٧٣طبعة الحلبي سنة 



 
- ٢٠٥١ -

 یبطلھ شئ ومراجعة الحق حیز من التمادي تراجع الحق ، فإن الحق قدیم لا

   .)١(في الباطل 

وقد تناول الفقھاء مسألة نقض الحكم أو الطعن فیھ بالنقض تحت مسمي دفع 

   .)٣( ویصح الدفع قبل الحكم وبعده ، متي توافر سببھ)٢(الحكم 

وطبقاً لما سار علیھ فقھاء الشریعة الغراء في مجال نقض الأحكام وتعقبھا لا 

  .د ما یمنع من تخصیص قاضي معین لھذه المھمة یوج

وعلى كل ، فإن الاعتراض على الحكم یؤدي إلى إعادة النظر فیھ وصولاً إلى 

إقراره أو إلغائھ وإحالة الدعوي إلى من یختص بنظرھا ، دون رفعھا ابتداء 
)٤(.   

  كذلك الطعن بالتماس إعادة النظر 

 القانون ، ویدل على ذلك عبارات عرفھ الفقھ الإسلامي ، كما ھو معروف في

  :الفقھاء التي أوردوھا في نصوصھم ومنھا 

قال بعض الفقھاء إن تقص الإنسان حكم نفسھ متصور بشرطین أحدھما أن -١

   .)٥(یكون غیر مجمع علیھ ، وثانیھما أن یقطع بخطئھ 

إذا قضي القاضي وكان الحكم مختلفاً فیھ ، ولھ فیھ رأي ، فحكم بغیره -٢

   .)٦( فلھ نقضھ ، ولیس لغیره نقضھ سھواً

                                                           

 طبعة وزارة ٣١١فقرة من رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص  )١(

 ١٩٩٢الأوقاف الغربية 
 هـ١٣٠٠لين المطبعة الأميرية ، بولاق جامع العضو: ابن سحاونه  )٢(
 .م ١٢٨٨ -هـ ١٣٨٨ دار الطباعة الفنية ١/١١٠أعلام الموقعين : ابن القيم  )٣(
 الدار السودانية ٣٣٥نظرية الدفع للدعوي القضائية ، ص : محمود محجوب /د.أ)٤(

 م١٩٩٩- هـ١٤٢٠للكتب الخرطوم 
 ٤٨الأحكام ص : القرافي  )٥(
 ١/٧١رة الحكام تبص: بن فرحون ا )٦ (
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إذا قضي القاضي في حادثة ثم بان لھ خطأ الحكم بإقرار المقضي لھ أو -٣

بظھور ما یوجب رد شھادة الشھود ، فإن كان في حق العبد وأمكن تداركھ 

   .)١(فإنھ یرجع عن ھذا القضاء 

إعادة وعلى ذلك یمكنني القول بأن الفقھ الإسلامي یعرف الطعن بالتماس 

   .)٢(النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم 

                                                           

 م١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦ ، مطبعة الحلبي ٥/٤١٨حاشية رد المحتار : ابن عابدين  )١(
 ٥٠٣السلطة القضائية ص : نصر فريد واصل / د .أ )٢(
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  المبحث الخامس

  تنفيذ الأحكام الاقتصادية

أتناول في ھذا المبحث الحدیث عن تنفیذ الأحكام الصادرة من المحاكم 

الاقتصادیة لأن ھذه النقطة تحتاج إلى البحث والدراسة بشكل منفرد ، لأن 

م تفصل في نزاعات لھا نوع من الخصوصیة المتبادر إلى الذھن أن ھذه الأحكا

، وأصدرتھا محاكم متخصصة في ھذا النوع من القضاء ، وإعمالاً لمبدأ 

التخصص القضائي الذي اعتمد علیھ المقنن أمام ھذه المحاكم في كافة مراحل 

الدعوي یجب أن یمتد ھذا التخصص إلى مرحلة تنفیذ ھذه الأحكام ، وبالتالي 

تقید بالقواعد العامة بشأن التنفیذ الجبري في قانون لیس من الضروري ال

المرافعات ففي ھذا المبحث نلقي الضوء على الطریقة العملیة لتنفیذ ھذه 

الأحكام ومدي مطابقتھا أو مخالفتھا للقواعد العامة في التنفیذ ونتعرف على 

  :معالم التخصص القضائي في ھذه المرحلة وذلك من خلال المطالب التالیة 

  طب اولا

  أم وواد ذ ام

د اواوا دا  

  :القواعد العامة : أولاً 

 تحت إشراف إدارة التنفیذ ، ٢٠٠٧ لسنة ٧٦یتم التنفیذ بموجب القانون رقم 

التي استحدثھا ھذا القانون بمقرات المحاكم الابتدائیة أو الجزئیة ، بناء على 

  قرار وزیر العدل 

ي إدارة التنفیذ عن طریق مدیرھا أو من یقوم مقامھ من قضاتھا إصدار وتتول

  القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ

وإذا كان ھناك وجھ للتظلم فإنھ یرفع بعریضة إلى مدیر إدارة التنفیذ ، لیتولي 

  .نظر التظلم والفصل فیھ بحكم نھائي 
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ذ فیختص قاضي التنفیذ أما المنازعات التي قد تحدث وتكون مرتبطة بالتنفی

دن غیره بالفصل فیھا ، سواء اكانت ھذه المنازعات وقتیة أو موضوعیة ، 

   .)١(وأیاً كانت قیمتھا 

  : أحكام وقواعد التنفيذ في قانون المحاكم الاقتصادية : ثانياً 

م الاختصاص بالفصل ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠أسند قانون المحاكم الاقتصادیة رقم 

المتعلقة بالأحكام والأوامر التي تصدرھا المحاكم في منازعات التنفیذ 

الاقتصادیة إلى الدوائر الابتدائیة بھذه المحاكم كما أسند إلى رؤساء ھذه 

  .الدوائر الابتدائیة الاختصاص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ 

 التي ترفع عن )٢(وكذلك تختص الدوائر الابتدائیة بالحكم في التظلمات 

القرارات والأوامر التي تصدرھا المحاكم الاقتصادیة وعلى ذلك تكون الدائرة 

الابتدائیة الاقتصادیة ھي المختصة دون غیرھا ، وعلى سبیل الاستئثار 

بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ والتي یصدرھا مدیر إدارة التنفیذ 

 منازعات التنفیذ الذي أو من یحل محلھ في الوضع العادي وكذلك الفصل في

یتولاه قاضي التنفیذ بالنسبة لتنفیذ الأحكام العادیة وكذلك الفصل في التظلمات 

المرفوعة عن الأحكام والقرارات المتعلقة بالتنفیذ الصادرة من رؤساء 

  الدوائر الابتدائیة 

وفیما یلي أتعرض بشئ من التفصیل لھذه الاختصاصات التنفیذیة للمحكمة 

  :ة الاقتصادی

  الفصل في منازعات تنفیذ الأحكام الاقتصادیة )أ(

                                                           

  .م ٢٠٠٧ لسنة ٧٦مرافعات ، المعدلة بالقانون /٢٧٤مقتضي نص المادة )١(

 مرافعات /٢٧٥مقتضي نص المادة 
  .ن المحاكم الاقتصادية  من قانو٧مقتضي نص المادة )٢(
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بناء على نص المادة السابقة من قانون المحاكم الاقتصادیة یعتبر المقنن 

المصري قد أخرج المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الاقتصادیة من 

اختصاص قاضي التنفیذ وأسنده للدوائر الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة وذلك 

  .ائر المنازعات سواء أكانت موضوعیة أو وقتیة في س

وبذلك لم یعد قاضي التنفیذ مختصاً بمنازعات تنفیذ الأحكام الصادرة من 

المحاكم الاقتصادیة ، وإذا عرضت علیھ منازعة منھا وجب علیھ أن یحكم 

بعدم اختصاصھ ویحیل المنازعة إلى المحكمة الاقتصادیة ویلاحظ ھنا أن 

الابتدائیة بالفصل في منازعات تنفیذ الأحكام الاقتصادیة ، اختصاص الدوائر 

ینطبق على جمیع الأحكام التي تصدرھا المحاكم الاقتصادیة وبناء على ذلك 

فإن الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة تختص بالفصل في منازعات تنفیذ 

    .)١(الأحكام التالیة 

  لصادرة من الدوائر الابتدائیة نفسھامنازعات التنفیذ المتعلقة بالأحكام ا-١

وذلك سواء أكانت المنازعة مرفوعة إلى الدائرة الابتدائیة ، بصفة مبتدأة ، أو 

كانت قد صدرت منھا في طعن أو تظلم في حكم أوأمر صادر من قاضي الأمور 

  .الوقتیة ، أو قاضي أوامر الأداء الاقتصادیة بھذه المحاكم 

ة الابتدائیة بالفصل في المنازعة التي تتعلق بالحكم والسبب في أن تقوم الدائر

الصادر منھا ھو أن المقنن لم یحدد دائرة ابتدائیة معینة بالمحكمة الاقتصادیة 

  .لكي تختص بالنظر في منازعات التنفیذ 

ویظل ھذا الاختصاص منعقداً مالم تقم الجمعیة العمومیة لكل محكمة اقتصادیة 

محكمة ، لتتولي مھمة منازعات التنفیذ بدائرة باختیار إحدي الدوائر بال

  .المحكمة 

  منازعات تنفیذ الأحكام الاقتصادیة الصادرة من الدوائر الاستئنافیة -٢

سواء أكانت المنازعة بصدد دعوي مرفوعة إلیھا ابتداءً أو كانت متعلقة بحكم 

  .صدر في طعن مرفوع إلیھا 

                                                           

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ طبعة ١٢٥- ١٢٤قانون التنفيذ الجبري ص : الأنصاري حسن / د .أ)١(
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  مر الأداء منازعات تنفیذ الأوامر على العرائض وأوا-٣

ویقصد بھا المنازعات التي تتعلق بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء 

  .الصادرة في المسائل الاقتصادیة ، إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل 

  الأحكام الاقتصادیة الصادرة من محكمة النقض -٤

وذلك لأن محكمة النقض في حدود الدائرة الاقتصادیة المنشأة بھا بموجب 

ون المحاكم الاقتصادیة تعتبر داخلھ ضمن مدلول المحاكم الاقتصادیة ، قان

وبالتالي فإن المنازعات التي تثار بشأن الأحكام التي تصدرھا محكمة النقض 

  .تختص بھا الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة 

  إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفیذ الأحكام الاقتصادیة-ب

ن سلطة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفیذ الأحكام أخرج المقن

الاقتصادیة من ید إدارة التنفیذ وأسندھا إلى رؤساء الدوائر الابتدائیة 

  بالمحكمة الاقتصادیة 

وبموجب ھذا القانون لم یعد لقاضي التنفیذ ، ولا لإدارة التنفیذ أي اختصاص 

 بالأحكام الاقتصادیة ، وتؤول في مسألة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة

السلطة الإشرافیة على إجراءات التنفیذ وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة 

  .)١(بھ في مجال الأحكام الاقتصادیة لرؤساء الدوائر الابتدائیة 

  التظلم من القرارات والأوامر الصادرة من رؤساء الدوائر الابتدائیة -ج

تدائیة بالمحاكم الاقتصادیة الاختصاص بالفصل في أوكل المقنن إلى الدائرة الاب

التظلمات التي ترفع عن القرارات والأوامر التي یصدرھا رؤساء الدوائر 

  .الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة 

ولكن قانون المحاكم الاقتصادیة اشترط لانعقاد اختصاص الدوائر الابتدائیة 

ؤساء تلك الدوائر ألا یكون من بالفصل في القرارات والأوامر التي یصدرھا ر

                                                           

  من قانون المحاكم الاقتصادية ٧/٣مقتضي نص المادة )١(
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أصدر القرار أو الأمر المتظلم منھ من بین اعضاء تلك الدائرة ، وذلك من 

   .)١(مقتضیات مبدأ حیاد القاضي واستقلالھ 

وإذا لم یراع ھذا الشرط ، وعرض علي الدائرة الابتدائیة تظلماً من قرار أو 

اب عدم صلاحیة أمر صادر من أحد أعضائھا ، یكون ذلك سبباً من أسب

  )٢( مرافعات١٤٦/٥القاضي لنظر الدعوي أو الطعن علیھا عملا بنص المادة 

انفراد الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة بالفصل في منازعات تنفیذ : ثالثاً 

  الأحكام الاقتصادیة 

سبق القول بأن قانون المحاكم الاقتصادیة أخرج مھمة الفصل في منازعات 

 ولایة قاضي التنفیذ وأسندھا إلى ھذه الدوائر الابتدائیة بالمحاكم التنفیذ من

  .الاقتصادیة ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ 

ھل تنفرد الدائرة الابتدائیة بھذا الاختصاص ، دون غیرھا ، أم أن قاضي 

  التنفیذ یشاركھا في ھذه المسألة؟ 

ت ھذا الاختصاص وللإجابة على ھذا التساؤل نرجع إلى نص المادة التي خول

للدوائر الابتدائیة وھي المادة السابقة من قانون المحاكم الاقتصادیة فنجد 

المادة بمنطوقھا غیر حاسمة في ھذه المسألة ، لأن صیاغة النص فیھا جاءت 

مخالفة لما سار علیھ المقنن في ھذا القانون حیث كان ینص صراحة على 

اري لا مشاركة فیھ ، ورد في اختصاصات المحاكم الاقتصادیة بشكل استئث

  ).دون غیرھا(نھایة النص عبارة 

وھذا الاختصاص یحجب عن أي جھة قضائیة أن تتعرض لمسألة نظر ھذه 

  .المنازعات والدعاوي والفصل فیھا 

وإذا رفعت أمامھا دعوي ، أو طعن ، وجب علیھا أن تحكم بعدم الاختصاص 

  .حلیاً بنظر المنازعة والإحالة إلى المحكمة الاقتصادیة المختصة م
                                                           

  من قانون المحاكم الاقتصادية٧/٤مقتضي نص المادة )١(
  . مرافعات ١٤٦/٥مقتضي نص المادة )٢(
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ورغم عدم وضوح النص في ھذه المسألة إلا أن الوضع الطبیعي لھذه 

المحكمة ومدي تخصصھا في نظر المنازعات ، وتحقیقاً لرغبة المقنن من 

إنشاء المحاكم الاقتصادیة یمكن القول بأن الدوائر الابتدائیة بالمحكمة 

 الوقتیة والموضوعیة التي تثور الاقتصادیة تنفرد بالفصل في منازعات التنفیذ

  تبعاً لتطبیق القوانین المشار إلیھا في ھذا القانون 

  مدي توافق أحكام وقواعد تنفیذ الأحكام الاقتصادیة مع القواعد العامة : سابعاً 

سبق أن ذكرت أن المقنن اعتمد مبدأ التخصص القضائي النوعي أمام المحاكم 

تنفیذ الأحكام الاقتصادیة تتفق وطبیعة ھذه الاقتصادیة وجاء بأحكام وقواعد ل

  .المحاكم وتحقق الھدف الذي من أجلھ أنشئت 

وبذلك یمكنني القول بأن أحكام تنفیذ وقواعد الأحكام الاقتصادیة یخالف 

القواعد العامة من حیث إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفیذ الأحكام 

 الوقتیة الموضوعیة المتعلقة بھذه الاقتصادیة ، وكذلك الفصل في المنازعات

  .الأحكام ولكن أستطیع أن ألفت النظر إلى أن ھذا الاختلاف 

محدود بما ورد علیھ النص في قانون المحاكم الاقتصادیة حیث إنھ تبین لي 

من خلال مطالعة نص قانون المحاكم الاقتصادیة خاصة فیما یتعلق بتنفیذ 

سلطة إصدار القرارات والأوامر وسلطة الأحكام الاقتصادیة أن النص تناول 

الفصل في المنازعات وأسندھما إلى الدائرة الابتدائیة بالمحكمة الاقتصادیة ، 

أما ما عدا ذلك من إجراءات التنفیذ التي یقوم بھا معاون التنفیذ ، فلم یرد 

بشأنھا نص ، وطبقاً لما استقر علیھ العمل بأن تطبق القواعد العامة في 

رافعات ، فیما لم یرد بشأنھ نص خاص فإن إجراءات تنفیذ الأحكام قانون الم

الاقتصادیة تتم وفقا لما تقضي  بھ ھذه القواعد فیقدم الطلب إلى إدارة التنفیذ 

، ویتسلمھ معاون التنفیذ طبقاً لعملھ في إدارة التنفیذ ویمر بكافة المراحل 

یخص إصدار القرارات التنفیذیة المعروفة في ھذا الصدد ، اللھم إلا فیما 

والأوامر الفصل في المنازعات فیرجع بشأن ذلك أي الدائرة الابتدائیة 

  .بالمحكمة الاقتصادیة 
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ب اطا  

ا ا  دم اذ ا  

إنھ من المعلوم أن السلطة القضائیة فى الفقھ الإسلامي تتمیز عن السلطة 

عي بشئ من الشمولیة والعموم ومن مقتضیات ھذا القضائیة في القانون الوض

المعني أن السلطة القضائیة في النظام القضائي الإسلامي ھي ذاتھا السلطة 

  .التي تقوم بتنفیذ الأحكام 

والنبي صلي االله علیھ وسلم كان یحكم بین المتخاصمین ، وینفذ ما حكم بھ 

صوصیة في تنفیذ وما أورده المقنن في قانون المحاكم الاقتصادیة من خ

 على النحو السابق بیانھ یندرج تحت الاختصاص –الأحكام الاقتصادیة 

الموضوعي الذي كان یوزعھ الرسول صلي االله علیھ وسلم حیث كان القاضي 

في الإسلام عام النظر في جمیع القضایا والأحكام وقد جاء في الأحكام 

  :السلطانیة ما نصھ 

وم أو خصوص ، فإن كانت ولایتھ عامة ولا تخلو ولایة القاضي من عم( 

مطلقة التصرف في جمیع ما تضمنتھ فنظرة مشتمل على عشرة أحكام منھا 

فصل الخصومات وقطع التشاجر والخصومات ، وإما صلح عن تراض 

ویراعي فیھ الجواز ، وإجبار بحكم بات یعتبر فیھ الوجوب ومنھا استیفاء 

یھا بعد ثبوت استحقاقھا من أحد الحقوق ممن مطل بھا وإیصالھا إلى مستحق

  )وجھین إقرار أو بینة 

ثم فال ومنھا تنفیذ الوصایا على شروط الموصي فیما أباحھ الشرع ولم 

یحظره وإن كانت لمعینین كان تنفیذھا بالإقباض وإن كانت في موصوفین كان 

تنفیذھا أن یتعین مستحقوھا بالإجتھاد ویملكوا بالإقباض ومنھا تزویج 

 بالأكفاء إذا عدین الأولیاء ودعین إلى النكاح ومنھا إقامة الحدود على الأیامي

   .)١(مستحقیھا 

                                                           

 ٧٠م السلطانية ص الاحكا: الماوردي )١(
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وعلى ذلك تكون سلطة القاضي مقیدة بنوع الولایة الممنوحة لھ فإذا كانت 

ولایتھ عامة تكون شاملة لتنفیذ الأحكام ، اما إذا كانت ولایتھ خاصة فلا یحق 

  .ر لھ التنفیذ إلا بتكلیف من ولي الأم

وقد أجاز الفقھاء أنھ عند تقلید القاضي یمكن أن یقید قضاؤه بالمكان والزمان 

والموضوع بحیث لا ینفذ حكمھ في غیر ولایتھ ویعد ھذا إقرار من الفقھاء 

  .لمبدأ التخصیص في الزمان والمكان والموضوع 

ویستدل الفقھاء على جواز ھذا التخصیص في القضاء بأن التقلید یحدث عن 

  :ق النیابة عن الإمام ، فكان علي حسب الاستنابة ، فقد ورد في ذلك طری

یجوز أن یجعل إلى أحدھما القضاء في حق وإلي الآخر في حق آخر ، لأنھ ( 

  )٢( )نیابة عن الإمام فكان على حسب الاستنابة 

                                                           

  . مرافعات ١٤٦/٥ مقتضي نص المادة )٢(
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  الخاتمة

   أم ا واوت 

  ء هذا البحث النتائج التي توصلت إليها من خلال إجرا: أولاً 

أن التخصص القضائي ھو الطریق الأمثل للوصول إلى العدالة وإحقاق )أ(

  .الحق في أسرع وقت وبأقل تكلفة 

إنھ مازالت الحاجة تدعو إلى تأھیل قضاة المحاكم الاقتصادیة ، وحسن )ب(

  تدریبھم على عملھم بشكل كاف

ادیة یحتاج إلى إن نظام التحضیر الذي عمل بھ مؤخرا في المحاكم الاقتص)ج(

تدخل تشریعي لإعادة تنظیم مھمة التحضیر ووضع المواعید التنظیمیة 

اللازمة لعمل ھذه الھیئة ودور الخصوم أمامھا ، حتي لا یكون الفشل مصیر 

  ھذا النظام كما حدث من قبل 

أن ھناك العدید من الإشكالیات العملیة التي تعوق تطبیق قانون المحاكم )د(

  . أشرت ویجب التغلب على ھذه المشكلات الاقتصادیة كما
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 ً توا  

یجب أن یضاف إلى المنھج المقرر على طلبة الحقوق والشریعة والقانون -١

مادة في علم القضاء والتخصص القضائي ، حتي یتم العلم بھذه المحاكم 

المتخصصة ومجال عملھا لجمیع الخریجین ولا یقتصر على تدریب القضاة 

  .انون بھم المشتغلین بھ من محامین وغیرھم لأن الق

  "موحدة " قائمة المراجع 

فضلت أن أورد القائمة موحدة ومرتبة على حسب حروف الھجاء دون اعتبار 

  للكنیة أو حرف الـ

  إبراھیم ، محمد محمود إبراھیم ومعھ عید القصاص -١

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، طبعة 

 سحر عبد الستار یوسف المحاكم الاقتصادیة في القانون المصري ، إمام ،-٢

  م٢٠٠٨دار النھضة العربیة 

بدیوي ، عبد العزیز خلیل ، القضاء في الإسلام ، طبعة دار الفكر العربي -٣

١٩٧٩  

كشاف القناع ، طبعة دار الفكر :منصور بن یونس بن إدریس : البھوتي -٤

  للطباعة للنشر والتوزیع 

الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ، المطبعة  موسي ،: وي الحجا-٥

  التجاریة 

  حسن ، الأنصاري ، قانون التنفیذ الجبري دار النھضة العربیة -٦

شرح نھج البلاغة ، الطبعة الثانیة ، دار إحیاء الكتب : ابن أبي الحدید -٧

  العربیة 

لة الأحكام ، دار حیدر على ، درر الحكام شرح مج-٧م ١٩٦٥للبابي الحلبي 

  الكتب العلمیة 
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محمد بن عرفة الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : الدسوقي -٨

  للدردیر طبعة دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسي الحلبي وشركاه بدون تاریخ 

المحاكم الاقتصادیة خطوة أخري نحو التخصص القضائي : دویدار ، طلعت -٩

  .م٢٠٠٩دار الجامعة الجدیدة 

الرملي ، محمد بن ابي العباس ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ،  -١٠

  طبعة الحلبي 

  م١٩٧٦-م١٩٧٥ ، ١مبادئ القضاء المدني ، طـ : راغب ، وجدي -١١

الرملي ، محمد بن أبي العباس نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، طبعة -١٢

  .الحلبي 

لمؤمنین عمر بن الخطاب طبعة أحمد رسالة القضاء لأمیر ا: سحنون  -١٣

  وزارة الأوقاف الشئون الإسلامیة بدولة الغرب 

السرخسي ، شمس الدین ، المبسوط ، دار المعرفة للطباعة والنشر  -١٤

  بیروت لبنان 

مشكلات الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادیة : شرف الدین ، أحمد  -١٥

  م٢٠٠٩بدون ناشر 

 شرح منتھي الاخبار من أحادیث سید :محمد بن على : الشوكاني  -١٦

  م١٩٦١ ، ٣ ، مطبعة الحلبي طـ ١٣٥٧الأخیار المطبعة المصریة 

المھذب في فقھ الامام الشافعي ، تحقیق : أبي أسحاق : الشیرازي  -١٧

  مصطفي الزحیلي ، دار القلم ، دمشق /د

عة صالح ، فھر عبد العظیم صالح ، شرح قانون المحاكم الاقتصادیة الطب -١٨

  م٢٠٠٨الأولي مطبعة الصفا 

الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة :صاوي ، أحمد السید  -١٩

  ٢٠١١والتجاریة 
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نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنیة  -٢٠

  والتجاریة دار النھضة العربیة بدون تاریخ 

 ، طبعة ٢ن خلیل ، طـ الامام علاء الدین أبي الحسن على ب: الطرابلسي  -٢١

  م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٢مصطفي الباني 

التنظیم القضائي الإسلامي طبعة دار الفكر : أبو طالب ، حامد محمد  -٢٢

  م١٩٨٢العربي 

حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح : محمد أمین : ابن عابدین  -٢٣

  .م١٩٦٦-ھـ١٣٨٦ ، الحلبي ٢تنویر الابصار في فقھ الامام أبي حنیفة ، طـ 

عبد الخالق ، المستشار إبراھیم عبد الخالق والأستاذ محمد حسین  -٢٤

جمجوم الموسوعة العلمیة في شرح قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة ، 

  ٢٠٠٩/٧٢المركز القومي للإصدارت القانونیة 

تاریخ القضاء في الإسلام ، المطبعة المصریة : عرنوس ، محمود -٢٥

  قاھرة ، بدون تاریخ الأھلیة الحدیثة  ال

 ، درا الفكر ١العسقلاني ، احمد على بن حجر تھذیب التھذیب ، ط -٢٦

  بیروت 

محمد عبد الوھاب ، قواعد المرافعات في التشریع المصري : العشماوي -٢٧

  و المقارن المطبعة النموذجیة ، مكتبة الآداب ، بدون تاریخ 

  ت الشرعیة المستشار أنور ، أصول المرافعا: العمروسي -٢٨

الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة : نبیل اسماعیل : عمر -٢٩

   ٢٠٠٩دار الجامعة الجدیدة 

قواعد الإجراءات المدنیة أمام المحاكم الاقتصادیة : محمد على : عویضة -٣٠

  م٢٠٠٩دراسة تحلیلیة ، الطبعة الأولي دار النھضة العربیة 
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  م ١٩٨٠النقض منشأة المعارف النظریة العامة للطعن ب-٣١

الأحكام السلطانیة ، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان : الفراء ، أمویعلي -٣٢

  م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

أبي عبد االله محمد تبصرة : ابن فرحون ، ابراھیم بن الامام شمس الدین -٣٣

  ھـ١٣٠١الحكام في أصول الاقضیة ومنھاج الأحكام ، دار الكتب العلمیة 

  مواعید المرافعات منشأة المعارف بالاسكندریة : زایري ، آمال الف-٣٤

المرافعات المدنیة والتجاریة ، مطبعة فتحي إلیاس : فھمي ، محمد حامد -٣٥

  .م١٩٤٠بمصر 

عبد /تحقیق د: ابن قدامة ، ابي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المغني -٣٦

  كتب ، الریاضعبد الفتاح الحلو ، دار عالم ال/ د–االله التركي 

القرافي ، أحمد بن إدریس ، الإحكام في تمییز الفتاوي عن الأحكام -٣٧

  .م ١٩٨٩وتصرفات القاضي والإمام ، ط المكتب الثقافي بمصر 

عبد الرحمن عبد العزیز مدي حق ولي الأمر في تنظیم القضاء : القاسم -٣٨

  م ١٩٧٣وتقییده ، رسالة دكتوراه بحقوق القاھرة 

  ١٩٩٨ دار الجبل ١الطرق الحلمیة في السیاسة الشرعیة ، ط: م ابن القی-٣٩

   ١٩٧٣ دار الجیل ٧٣أعلام الموقعین عن رب العالمین : ابن القیم -٤٠

علاء الدین أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتیب : الكاساني -٤١

  .م١٩٩٣  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ٢الشرائع ط 

 ، مطبعة ٢مصطفي مشرفة القضاء في الإسلام ، طعطیة : مشرفة -٤٢

  م١٩٦٦الشرق الأوسط 

  م١٩٨٣ -ھـ ١٣٩٣الأحكام السلطانیة ، مطبعة الحلبي : الماوردي -٤٣

  : الموسوي -٤٤
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المحاكم الاقتصادیة في القانون بین التقنین :ھدي محمد  –مجدي -٤٥

  والتطبیق 

م الاشباه ٢٠٠٩ة العربیة دار النھض: ابن نجیم ، زین الدین بن ابراھیم -٤٦

  م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٧والنظائر  تحقیق عبد العزیز الوكیل ، الحلبي 

نظریة الدفع في الدعوي القضائیة الدار : محمود محجوب  /أبو النور ، د-٤٧

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠السودانیة للكتب ، الخرطوم ، 

الكتب روضة الطالبین ، دار : النووي ، أبو زكریا محي الدین بن شرف -٤٨

  العلمیة بیروت 

  ابن الھمام ، الكمال ، شرح فتح القدیر المكتبة التجاریة بمصر -٤٩

نصر فرید ، السلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام مطبعة : واصل  -٥٠

  م١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧ مصر -الأمانة  جزیرة بدران شبرا 

عارف ،منشأة الم نظریة الأحكام في قانون المرافعات:أبو الوفا -٥١

  بالاسكندریة 

  م١٩٤٧أخبار القضاة : محمد بن خلف : وكیع  -٥٢

الوسیط في قانون القضاء المدني دار النھضة العربیة : فتحي / والي  -٥٣

  م٢٠٠٩

  




